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ّ 
ٌلا مجال للتشكيك من أحـد في أن أصـل فريـضة الخمـس حكـم ّ 

ِواعلموا   ما غنمـتم مـن  ء فـأن   ﴿ :كما ورد في قوله تعالى ، ّقرآني  ِ  ُ َْ ََ ٍَ ِْ َ ْ ُِ ْ َ َ  ْ َ

ِ سه و لِرسول ُ ُ َ َ ُ ْ وِ ي القر  وا تا  وا مـساك  وابـن ا ـس يل إن كنـتم ُ ُ  ُ ْ ِ ِِ ِ ِ
ْ َ َ َ َِ َ َ ْ َْ َ ََ ْ ْ ُ ِ

ُ آمنتم با  وما أنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم ا   ا معان وا       َ ََ َ َ َُ ْ ْ ْ  َ َ َ َِ َِ َ َ َْ َُ ْ َ ْ ْْ َْ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ َِ ِ
ــدير ٌ ء ق ِ َ ٍ ْ ــال (﴾َ ــادت أصــل الحكــم ) ٤١: الأنف ّوبينــت حيــث أف
 .مصارفه

ّوقد جزم جمع كبير من المفسرين والفقهاء في دلالتها على وجـوب  ٌ ٌ
ّولعله لا يوجـد . دار الحرب لورودها في سياق ذلكالخمس في غنائم 

 .ّخلاف في هذا الحد من الدلالة بين أحد من علماء المسلمين
ّلكن وقع الخلاف في دلالتها على الأوسع من ذلـك؛ بـدعوى أن 

الوارد، حيث ذهب المشهور من فقهاء مدرسة أهـل  ّ يخصصورد لاالم
ٍقـتض ّإلى عدم انحصار دلالة الآية بـما تقـدم، بـل فيهـا م ^البيت

للعموم والشمول لموارد الخمس المعروفة الأخرى بما فيها خمس أرباح 
 .المكاسب
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الـوارد < الغنيمـة> إلى تحديد مدلول ٌختلاف في ذلك عائدلاّوسر ا
ًإما لغـة أو اصـطلاحاّتص بغنائم دار الحرب فيها، هل هو مخ ً ّ، أم أنهـا ّ

ّأعم من ذلك بنحو تشمل كل ربـح وفائـدة ونحوهمـا، فـتعم أربـاح  ٍّ ّ ٍ
ّ أنها وسط بينهما، فـلا تخـتص بغنـائم دار الحـرب، وأ، ًالمكاسب أيضا ٌ ّ

ٌولكنها لا تشمل أيضا أرباح المكاسب، وإنما هي شاملة للأموال التي  ً
ّأي ما يعبر عنه اللغويون ، ةّتغتنم بلا مشق    .<ّالفوز بلا مشقة ولا تعب>ِّ

ًالخلاف على أرباح المكاسب جليـاوفي هذا السياق يكون  ، حيـث ّ
ًقرر المشهور من فقهـاء الإماميـة وجـوب الخمـس فيهـا؛ اسـتنادا إلى  ّ

وقالوا بعدم شمولها ، عموم الآية الكريمة، في حين أنكر آخرون ذلك
 .لأرباح المكاسب

ّلا أن القــائلين بعــدم الــشمول بمقتــضى الآيــة الكريمــة، أثبتــوا إ ّ
وجوب الخمس في أرباح المكاسـب مـن خـلال النـصوص الروائيـة 

ًالمعتبرة سندا ودلالة  :منها، ً
 وهـو - بن راشد ّقال لي أبو علي>: ّصحيحة علي بن مهزيار قال •
يـك ُعلمـت موالّذ حقك، فأْوأخني بالقيام بأمرك َأمرت:  قلت له-ثقة

ّوأي شيء حق: فقال لي بعضهم. بذلك  .ِ؟ فلم أدر ما أجيبههّ
  . ب عليهم ا مس: فقال
 ٍ شيء؟ّففي أي: فقلت
  .  أمتعتهم وصنائعهم: فقال



 ٩........................................................................................................................المقدمة

 والتاجر عليه والصانع بيده؟: قلت
 .)١(<ونتهمؤإذا أ كنهم بعد  : فقال

مـا : × دّكتب إلى أبي محم>: ّصحيحة الريان بن الصلت، قال •
ّ علي يا مولاي من غلةالذي يجب  لي، وفي ثمـن ٍ أرض في قطيعـة رحىّ

ّسمك وبردي  ؟ من أجمة هذه القطيعةأبيعهٍ وقصب ٍ
 .)٢(< ب عليه فيه ا مس، إن شاء االله تعا : فكتب    
:  عن الخمس، فقـال×سألت أبا الحسن >: ّموثقة سماعة قال •

 .)٣(<ّ    ما أفاد ا اس من قليل أو كث 
كتاب أبيك فـيما  ٌّأقرأني علي>: م بن محمد الهمدانيمعتبرة إبراهي •

َ الضياع، أنه أوجب عليهم نصف الـسدس بعـد أصحابأوجبه على 
 ولا المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف الـسدس

فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس . غير ذلك
 .ا لا مؤونة الرجل وعيالهة وخراجهبعد المؤونة، مؤونة الضيع

                                                        
لإحيـاء الـتراث، كتـاب ^ت  العـاملي، مؤسـسة آل البيـّوسائل الشيعة ، الحر) ١(

 ، الحـديث الـسنةة  باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤون٨: الخمس، الباب
 .٥٠٠  ص ٩ ج ) ٣(

 .من نفس الباب) ٩(المصدر السابق ، الحديث )  ٢(
 .من نفس الباب) ٦(المصدر السابق ، الحديث ) ٣(
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عليه ا مـس بعـد  ؤونتـه  :- بن مهزيارّ عليأه وقر-× فكتب
 .)١(<و ؤونة عيا  و عد خراج ا سلطان

ّنعم هناك اختلاف آخر، وهو أن هذا الحكم الذي ثبت من خلال 
ٌّالنصوص الروائية، هل هو حكم إلهي ثابت، أم حكـم ولائـي  صـدر ّ

ّمن الأئمة المتوسطين من زمـن ّ واسـتمر عليـه ،× الإمـام الـصادقّ
ٍ ماليـةكـضريبةٍ # ّة المتـأخرون إلى غيبـة الإمـام الثـاني عـشرّالأئم ّ 

ّ معينة، والقول باستمراريتها في عصر الغيبـة ٌ وشروطٌاقتضتها ظروف ّ
ُالكبرى منوط بتوفر تلك الظروف والشروط التي أ وكـل تشخيـصها ّ

ّتصدين لإدارة شؤون أتبـاع  العارفين بزمانهم، والم،إلى المراجع الدينية
  .^مدرسة أهل البيت 

 .)٢(صيةّتفصيل الحديث في هذا البحث موكول إلى الأبحاث التخص
رتبطـة وسنجمل الحديث في هذا المختصر لذكر بعض الفتـاوى الم

، ونتجـاوز المـوارد الأخـرى؛ لعـدم ًبخمس أرباح المكاسب حـصرا
 . موارد أخرىها، وعدم الابتلاء في منٍوجود الفائدة في كثير

                                                        
 .من نفس الباب) ٤(المصدر السابق، الحديث ) ١(
لخمـس أربـاح هـل : (ختار في هـذا البحـث، ينظـرلمعرفة المزيد حول الاتجاه الم) ٢(

 .بقلم الشيخ ميثاق العسر) رآني قٌالمكاسب أصل
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ّيجب على كل مكلف أن يدفع خمس فوائـد الـصناعات  :١المسألة  ّ
ّ وحيازة المباحات، بل يتعلق بكل تجاراوالإوالتجارات والزراعات  ّ

ّفائدة مملوكة له، كالنذور والمال الموصى بـه ونـماء الوقـف الخـاص أو 
 .مّ، ونحو ذلكالعا

 يستثنى من وجوب دفع خمس الأربـاح والفوائـد التـي :٢المسألة 
 :أمرانوغيرها تحصل للإنسان أثناء السنة من التجارة 

 .صيل الأرباح والفوائد طيلة السنةمؤونة تح: أحدهما
 .مؤونة نفسه وعياله: ثانيهما

يُـصرف في سـبيل ما : والمراد من مؤونة تحصيل الأرباح والفوائد
الحصول عـلى الفوائـد والأربـاح، كمـصاريف تـصدير البـضائع أو 

ّوأجرة النقل والانتقال والدلال والكاتـب . استيرادها من بلاد أخرى
ّوالحارس والصانع والدكان وضرائب الدولة، وغير ذلك؛ فإن جميـع  ّ
َّهذه المصارف تخرج طول فترة السنة من الأرباح والفوائد، ثـم يخـرج 

 .مس من الباقيالخ
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وكذلك يخرج ما ينقص من ماله في سبيل الحـصول عـلى الـربح، 
والطبابـة والخياطـة ارات وآلات الـصناعة ّكالمصانع والمعامل والـسي

ّوالزراعة وغير ذلك، فإن كل ما يرد على تلـك الأمـوال مـن الـنقص  ّ
لو اشترى سيارة : ً فمثلامن الربح،السنة ينقص أثناء بسبب استعمالها 

ّمـن مـال مخمـس، أجرهـا <  ملايـين١٠>يمة بق <  ملايـين٥>سـنة بــّ
 ٨>ارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ووصلت إلى ّونقصت قيمة السي

 . فقط< ملايين٣>ّ لم يجب الخمس إلا في <ملايين
ّفهـو كـل مـا يـصرفه : وأما المراد من مؤونة السنة لنفـسه وعيالـه

ٍ حاجـة لـه ولعيالـه، مـن ّ، من سدّ عقلائيٍالإنسان في معاشه لغرض
ارة ونحوهـا، أو كتـب ّمطعم أو ملبس أو علاج أو مركـب مـن سـي

 أو قيـام ةوأثاث، أو تزويج أولاده وتأمين احتياجاتهم، أو تحقيق رغبـ
ّبحق شرعي أو عرفي، أو مواساة الغير والإحسان إليه ّ ً ابتـداء أو ردا -ّ ّ ً

ً إلى غير ذلك مما يعد نفقة ومؤونـة عقلا-للجميل ً ًئيـا وعرفـا، سـواء ّ ً
 .ضيه مكانته الاجتماعية أم لاتّكانت مما تق
ّ من حج أو زيـارة -ّالمصارف المستحبة :  من جملة المؤن:٣المسألة 

 مهـما كثـرت وعظمـت، -ّأو صدقة أو هدية أو جائزة أو غـير ذلـك 
كثر مـن أًسواء تعارف قيام صاحب الربح بها وكانت مناسبة لشأنه أم 

 .ذلك
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هل يشترط في المؤونة المستثناة من الخمس :  وقد يتساءل:٤المسألة 
 الرجحان الشرعي أم لا؟

ــواب ــات : الج ــصرفه في المباح ــا ي ــذا م ــك، ول ــشترط ذل لا ي
ّوالمكروهات، يكون من المؤونـة المـستثناة، لأن مرجوحي تهـا لا تنـافي ّ

ً المــصرف ســفها يكــونلا اســتثناءها مــن الخمــس، نعــم يــشترط أن 
 .ّ وإلا فلا يستثنى المقدار المصروف من الخمس،ًوتبذيرا

ً إذا أنفق ما يعد راجحا شرعا أو عقلائيا، فلا يجب فيـه ،هذاوعلى  ً ً ّ
،  ولا تقتضيه مكانته الاجتماعية والماليـةٍن كان غير متعارفإ والخمس

ّأو الإنفاق على الـضيوف بـأكثر ممـا هـو ،  أو مدرسةٍكتأسيس مسجد
 .مقتضى شأنه

ف، لا عـلى الحاجـة على فعلية المـصر، ار في المؤونة المعي:٥المسألة 
ّ اقتصادا أو تقتيرا أو لتبرع الغـير -لإنفاق فلم ينفق إليه، فمن احتاج ل ً ً
ّ فإنه لا يستثنى له ذلك مـن أرباحـه، بـل يحـسب -عنه بالإنفاق عليه

 .نة ويجب فيها الخمسذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤو
من لم يحتج للإنفاق في مورد، فهل لو أنفـق :  قد يتساءل:٦المسألة 

 فيه، تكون نفقته من المؤونة المستثناة من الأرباح أم لا؟
ولا يجب فيها الخمس لكن بشرط ، نعم تكون من المؤونة: الجواب

، وعليه فـلا  عقلائي بحيث يكون الإنفاق في شؤونهٍأن تكون لغرض
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ّ يصرفه في شـؤونه، إلا أن يكـون يستثنى المال الذي يتلفه من دون أن
ًالإتلاف تبعا للإنفاق في المؤونـة عرفـا، كـما لـو صـنع طعامـا كثـيرا  ً ً ً

كثرته، من دون أن يصرف في حاجة، فإنـه للضيوفه، فتلف منه مقدار 
 .ًيستثنى من الخمس أيضا

 بـه عيالـه ّيتـزينّ المؤن ما يتزين به الشخص أو من جملة :٧المسألة 
 .ُمن الحلي كالقلادة والسوار والخاتم وغيرها

 مثـل المـأكول، ة بين مـا يـصرف عينـه لا فرق في المؤون:٨المسألة 
 مثـل الـدار والأثـاث عينه،وما ينتفع به مع بقاء ، والمشروب والدواء

مـور التـي يحتـاج إليهـا، فيجـوز ّوالسيارة الشخصية ونحوها من الأ
 .استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإلا بقيت للسنين الآتية

ّمن جملة المؤن المستثناة مصارف الحج والعمرة الواجبين  :٩المسألة 
 لم -ًولـو عـصيانا-جّ في سنة الربح أو من سنين سابقة، لكـن لـو لم يحـ

 .تستثن مقدار المصارف المذكورة
 -ّ إذا نذر المكلف أن يصرف نصف أرباحـه الـسنوية :١٠المسألة 

ّ في وجوه البر والخير، كبناء مسجد أو مدرسة في الأمـاكن التـي -ًمثلا
وفي هـذه الحالـة إن صرف الأمـوال ، ّقل فيها، فيجـب عليـه الوفـاءت

مـس،  سنته فلا يجـب فيهـا الخهاءتناالمنذورة في الجهة المنذور لها قبل 
ٍوإن لم يصرفه عصيانا أو تماهلا، فيجب عليـه حينئـذ أن يـدفع خمـس  ً ً
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هذه الأموال، ولا يسقط بالنذر، كما يجب عليه إخراج خمس النـصف 
 .الآخر من أرباحه الحاصلة بعد استثناء المؤونة

 لا فرق في استثناء مؤونة الـسنة مـن الـربح الحاصـل :١١المسألة 
ًتكون المؤونـة سـابقة عـلى حـصول الـربح أو أن تكـون فيها، بين أن 

ّلاحقة له، فمن لا يظهر ربحه إلا في آخر الـسنة يـستثنى مؤونـة تمـام  ً
 .السنة منه

ــسألة  ــنته، :١٢الم ــة س ــسان لمؤون ــتراها الإن ــي اش ــياء الت  الأش
لا يجـب الخمـس فيهـا، ، واستخدمها فترة وبعد ذلك اسـتغنى عنهـا

ُ كـما في حـلي النـساء الـذي -بعـد الـسنة - ستغناء عنهاسواء كان الا
ًيستغنى عنه في عصر الشيب عادة   أم كان الاسـتغناء عنهـا في أثنـاء -ُ

َّالسنة كالثياب التي لبسها شهرا أو شهرين ثم استغنى عنها ً. 
وسـكن فيهـا خمـسة أشـهر ، ًنعم إذا اشترى دارا من أرباح السنة

َّمثلا، ثم استغنى ّ جاءت إليه من متـبرع -ره على دار أخرى ّ عنها لتوفً
ًأو كان موظفا في الدولة وأعطي دارا للسكن مـثلا  ً ً ّ فلابـد أن يـدفع -ّ

 .لكونها زادت عن مؤونة سنته، خمسها في آخر السنة
 لا يشترط في اسـتثناء مؤونـة الـسنة مـن الأربـاح أن :١٣المسألة 

ك الأربـاح، بـل إذا ة من نفـس تلـيكون الإنفاق على المؤونة المذكور
ٍين أو من مال آخر، كان له استثناء مقدار مـا أنفـق َّأنفق عليها من الد
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 .فيها من الربح الحاصل في تلك السنة
ًر من أرباح سنين متعـددة مـالا للمؤونـةخّ إذا اد:١٤المسألة  ولم ، ّ

، رخّلـك المـال المـدَّينفقها عليها إلا في سنين لاحقة، كان عليه خمس ذ
ٍدة مالا لشراء دار أو أثاث أو غيرهـا، ّسنين متعدخر من ربح ّكما لو اد ً

ٍفإنه يجب عليه خمس المال الذي يدخره من ربح كـل سـنة لا ينفقـه في  ّ ّ ّ
 .مؤونتها

فاشـترى في ، إذا حصل لديه أرباح تدريجية:  قد تسأل:١٥المسألة 
بناء هـذه القطعـة، إنشائية لّوفي الثانية مواد السنة الأولى قطعة أرض، 

بنـى وفي الرابعـة ، ّ الطابق الأول، من غير أن يـستعملهوفي الثالثة بنى
فهل يجب عليه دفع خمس ، الطابق الثاني، من غير أن يسكن فيه وهكذا

 هذه الأمور أم لا؟
 -ًإذا لم يكن قادرا على أن يكون صـاحب دار للـسكنى : الجـواب
 ومثـل .ّ إلا بهذه الطريقة، فلا يجب عليه الخمس-لى ذلكمع حاجته إ

ّ الأولاد خلال عدة سنوات، إذا لتزويجًذلك أيضا ما يتعارف إعداده 
ًكان تركه مؤديا إلى عجزه  عـن تحـصيل هـذه الإمكانـات في الوقـت ّ

 .ًالمناسب له، فإنه أيضا لا يجب الخمس فيه
وسكنها في نفس ،  في بناء دار ناقصةنفق ربح سنته لو أ:١٦المسألة 

ّثم استمر، السنة لا يجـب عليـه ، ين اللاحقـةً في بنائها تدريجيا في السنَّ



 ١٩........................................................................................الخمس  من المستثناة المؤونة 

 . من هذه الأرباحٍخمس شيء
ارات أو ّط الخمس أو الزكـاة أو الكفـّ ما يملك بتوس:١٧المسألة 

 .يجب إخراج خمسه، ّرد المظالم ونحوها، إذا زاد عن المؤونة
ّبين بعد ذلك عـدم تف، ً إذا اشترى من أرباح سنته شيئا:١٨المسألة 
ًوجب إخراج خمسه، وكذا فيما لو اشترى شيئا وهو يعلم ، الحاجة إليه

لمنـزلي الزائـد أو بعدم الاحتياج إليه، كمـن يـشتري بعـض الأثـاث ا
ّتي تتجاوز الحد الطبيعي والعـرفي الّالجواهر والحلي ّ مثـل هـذه ، ففـي ّ

 ولو اشترى تلك الأعيـان المـذكورة بنحـو .الحالة يجب عليه تخميسها
َّثم وفى، َّالدين ّ ذلك من الربح، فلا يلزمه إلا خمس قيمة تلك الأعيـان ّ

 ؟في آخر السنة
فّـل إذا تك،  المـرأة التـي تعمـل يجـب عليهـا الخمـس:١٩المسألة 

راتبهـا أو ل الزوج إعالتهـا، لكـن ّكفتّحتى إذا لم يبل ، إعالتهازوجها 
 .ًزادت عن حاجتها المتعارفة عقلائيافوائدها 

وزاد عـن ، ًوإذا كانت تأخذ من أبيها أو زوجها أو أسرتهـا مبلغـا
 .ًفيجب عليها دفع خمسه أيضا، احتياجاتها في آخر السنة

هو من ا ّ دار سكناه أو تلف بعض أمواله ممانهدمت إذا :٢٠المسألة 
يها ونحو ذلـك، ّمؤونته، كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إل

ؤن إذا احتـاج  مثل ما تلف من المـيّيجوز له أن يعمر منها داره ويشتر
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 .ذلك من المؤونة المستثناة من الخمسإليها فيما بقي من السنة، ويكون 
إذا  ،نعم لا يجوز له جبران ذلك من الربح الحاصل في سنة التلـف

 .لم يصرف في الأمور التي تلفت
ّ هل تعـد الأراضي التـي تعطـى للمـوظفين :٢١المسألة  وعوائـل ّ

ًالشهداء والسجناء وأمثالهم، من قبـل الدولـة بعـوض أو مجانـا، مـن  ّ ٍ
 الفوائد والأرباح التي يجب فيها الخمس أم لا؟

ّوتعـد مـن نعم، هي من الفوائد التي يجب فيها الخمـس : الجواب ُ
إعطـاء ها فيهـا، فـإذا باعهـا وربـح فيهـا يجـب ّأرباح السنة التي تملك

ًعطيت له الأرض محتاجا إليها لبنائها، ولكنـه أُخمسها، إلا إذا كان من 
ًلذا يكـون داخـلا فـيما ،  قدرته المالية لأن يبنيها في نفس السنةهلا تسع

ار للـسكن، ولا ّحيث قلنـا إن مـن احتـاج إلى د< ١٥>ّتقدم في المسألة 
 هذه الأرض من مؤونته دّها إلا بالطريقة التدريجية، فتعّيتمكن من بنائ

 .ةّولا يجب فيها الخمس حتى لو زادت قيمتها السوقي
ة كان الثمن من أرباح ّتعدد إذا باع ثمرة بستانه سنين م:٢٢المسألة 

عم يستثنى من  ن.سنة البيع، ووجب الخمس فيما يفضل منه عن المؤونة
الربح ما يجبر به النقص الوارد على القيمة السوقية للبستان مـن جهـة 

 .ّكونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة المالية
 فبـاع ثمرتـه لعـشر <عـشرة ملايـين   >إذا كان له بستان قيمته : ًمثلا
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 الباقي فكان< مليونين> وصرف منها في المؤونة <خمسة ملايين>سنين بـ
بل < الثلاثة> لم يجب الخمس في تمام <ثة ملايينثلا> السنة له عند انتهاء

الوارد على قيمة البستان، من ّلابد من استثناء مقدار ما يجبر به النقص 
ّجهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا أن البستان في مثـل 

ّيجـب الخمـس إلا في  لم <ثمانية ملايين>هذه الحالة لا يساوي بأزيد من 
 .<مليون فقط>

 إذا جاء رأس السنة المالية، وكان نـاتج بعـض الـزرع :٢٣المسألة 
ّويخمس ، ًحاصلا دون بعض، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته

تحـصل نتيجتـه يكـون مـن أربـاح الـسنين ومـا لم ، عد إخراج المـؤنب
 .اللاحقة
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ّالتي لم يتعلـق بهـا  إذا كان عنده من الأعيان:  قد تسأل:٢٤المسألة 
ّالخمس أو تعلـق بهـا وقـد أداه  فنمـت وزادت، فـما هـو حكـم هـذه ّ

 الزيادة؟
إذا زادت تلك الأعيان زيادة منفصلة أو ما هو بحكمها، : الجواب
 . الخمس في الزيادة واللبن والصوف ونحوها، وجبركالولد والثم

ًة عرفـا، كـسمن ّصلة إذا كانت لها ماليّوكذلك تجب في الزيادة المت
 .<دجاج اللحم>ّالحيوان المعد للاستفادة من لحمه، مثل 

ق بها ّالأعيان التي لم يتعلإذا كان عنده من :  وقد تسأل:٢٥المسألة 
 ٍتها السوقية بلا زيادةت قيمد، فنمت وزاّأداه بها وقد قّأو تعلالخمس 

  فيها، فما هو حكم هذه الزيادة؟ةٍّعيني
 بـين مـا ٍ، من دون فـرقرالخمس في زيادة السعلا يجب  :الجواب
ن بقي إذ للانتفاع والمؤونة، وتخّخار، وما اِّذ للادتخّوما ا، ّاتخذ للتجارة
ًمعطلا ولم  . يصرف في المؤونةّ

حـوه، كـان الـربح نعم إذا بيعت وكانت قـد ملكـت بالـشراء ون
 .ب فيها الخمسيجالحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع و
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ًلـو ملـك شـخص مـالا لا خمـس فيـه :  وقـد تـسأل:٢٦المسألة 
 وزادت قيمتـه - بيـان المـراد منـه وسـيأتي - الذي يحتـسب كالإرث

 السوقية وارتفعت، فهل في تلك الزيادة خمس أم لا؟
 كـما هـو الحـال في -يجب الخمس في تلك الزيادة ه لا نّإ: الجواب

ادت  فـز<عـشرة ملايـين>ً كمن ورث من أبيه بستانا قيمتـه - الأصل
 لم يجـب الخمـس في هـذه الزيـادة، <اًعشرين مليون>قيمته السوقية إلى 

ّسواء كان قد أعده للتجارة والبيع وباعه، أم احتفظ به لنفسه لحاجة له 
 .إليها أم لغير ذلك

ار ّي لا بقـصد الاتجـشـترُوقد تسأل عن حكم مـال ا :٢٧ة المسأل
 للانتفـاعوالاكتساب به، بل بقصد الاقتناء والاحتفاظ على عين المال 

ًبها فعلا أو في المستقبل، كما إذا اشترى دارا للاستفادة مـن منافعهـا أو  ً
ّللانتفـاع بهـا في المـستقبل بجعلهـا دارا أو دكًاشترى أرضا  أو مـا اً انـً

 شاكل ذلك، فهل يجب فيها الخمس أم لا؟
 :ة صورّهنا عد: الجواب
ًنه اشترى ذلك المال بثمن لم تمر عليه سنة ولم يكن مخمسا،  إ:الأولى ّ ّ

ففي هذه الحالة يكون أصل المال والثمن الذي دفعه لأجل شراء تلك 
، فيجب عليـه خمـسه في نهايـة الـسنة، تهأو الدار من فوائد سنالأرض 

 فـلا يجـب فيهـا - إن كانت موجودة -ّوأما الزيادة في القيمة السوقية 
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 .إلا إذا باعه وحصل على الزيادةالخمس 
ّنه اشتراه بثمن قد تعلق به الخمس، كما لو كان قد مر على  إ:الثانية ّ

ّالثمن سنة وتعلق به الخمس، ففي هذه الحالـة يجـب عليـه أن يـؤد ي ّ
 .ال المشترىدون الم، الشراءوقت خمس الثمن 

ًنعم إذا باع هذا المال بزيادة، فإنه يجب دفع خمـس الزيـادة أيـضا، 
 .ّوإلا فلا يجب ذلك

ّنه اشترى ذلك المال بثمن مخمـس، ففـي هـذه الحالـة، لا  إ:الثالثة
ّ لا خمس الثمن لأنه مخمس،يجب عليه شيء ّولا خمـس المـثمن، لأنـه ، ّ

سوقية وارتفعـت وبـاع ليس من فوائد السنة، نعم إذا زادت قيمته الـ
 .ّذلك، فإنه يجب دفع خمس الزيادة

ّأعدت للتجـارة عن حكم الأموال التي :  وقد يتساءل:٢٨المسألة 
، أم والاسـتيراد، سواء كان بالبيع والشراء، أم بالتـصدير كتسابوالا

اجي ونحو ذلك، هل يجب الخمـس فيهـا أم تنإ صناعي معملبإنشاء 
 لا؟

ّا أيضا عدهن: الجواب  :ة صورً
ّأن تكون تجارته بالأموال التي لم تمر عليها سـنة عنـده، في : الأولى

مثل هذه الحالة يجب عليه تخميس ما عنده من الأمـوال بالقيمـة التـي 
 -في آخر السنة، إلا إذا كان قد باعها، وربح فيها، فإنه يجـب اشتراها 
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ًة أيـضا لأنهـا  دفـع خمـس الزيـاد-بالإضافة إلى دفع خمس أصل المال
 .ةيأرباح وفوائد هذه السنة المال

ّ أن تكون تجارته بالأموال التـي مـرت عليهـا سـنة كاملـة :الثانية
ًما عصيانا أو تماهلا  إ-ولكنه لم يخرج خمسها ،  الخمسّعنده، فتعلق بها ً

 في مثل هذه الحالة يجب عليه دفع خمس جميع ما -أو لعدم إمكان ذلك 
ًورا، وأمـا الأربـاح والفوائـد الحاصـلة في رأس عنده من رأس المال ف

ًبسبب زيادة القيمة السوقية، فيجب دفع خمسها أيضا، إذا بيعت ، المال
 .وكانت من أرباح تلك السنة

ّ أن تكون تجارته بالأموال المخمسة عنـده، وفي مثـل ذلـك :الثالثة
إذا حصلت بالفعـل، لا مـا إذا كانـت ، َّلابد من تخميس الأرباح فقط

 .ة من خلال ارتفاع القيمة السوقية بلا بيع لهاّالقوب
 ما حكم من كانت أموال تجارتـه مختلطـة : وقد تسأل:٢٩المـسألة 

ّمن أموال مخمسة وغير مخمسة  ؟ّ
 :يمكن الإجابة عن ذلك من خلال التفصيل الآتي

ّيتمكن المكلف س، ّس عـن غـير المخمـّلمال المخمـ من تمييز اً تارةّ
ًيعلم تفصيلا ذلك، فيجب عليـه  منهما عليه، وإن لم ٍّري حكم كلفيج
ّمس القدر المتيقأن يخ  .ن منهاّ

 فللوقوف على النسبة الموجـودة بينهما، لا يستطيع التمييز وأخرى
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 :يمكن فرض حالتينّالمخمس للمال 
ّ أن يكون المال المشكوك مرددا بين مال لم يتعلق به الخمس :الأولى ً ّ

ّ وبـين مـال تعلـق بـه -ع والمحتـسب ّ كـالإرث المتوقـ-من البدايـة 
 بـالمؤمن في مثـل هـذه والأجـدر لكن الأولى .الخمس، فلا شيء عليه

 .ن يتصالح مع مرجع تقليده بنحو من الإنحاءأالحالة 
ّ أن يكون المال المشكوك مرددا بين مال تعلق بـه الخمـس:الثانية ً ّ ،

ّ في التجارة، وبين ما تعلـق المالن يجعله رأس أولكنه أخرج خمسه قبل 
َّبه الخمس، ولكنه لم يخرجـه، ففـي مثـل هـذه الحالـة لابـد مـن دفـع 

 .الخمس، ولا تصل النوبة إلى المصالحة
 المـواشي والأغنـام والأبقـار والمـاعز الذين يملكـون :٣٠المسألة 
يجب عليهم إخـراج خمـس الفوائـد التـي يـستفيدونها ... والجاموس

 كالحليب والأجبـان والألبـان -صلة أو منفصلة ّ سواء كانت متمنها،
 في آخر السنة، بعـد اسـتثناء مـا يـصرف -والصوف والجلود وأمثالها 

 السنة وبقي أثناءمنها طيلة السنة في مؤونتهم، وإذا بيع شيء من ذلك 
ا إذا كان أصل الأمـوال ّام، ًخراج خمسه أيضاإمقدار من ثمنه، وجب 

ً أو كانت إرثا محتسبا، فلا يجـب اًسّا هذه الحيوانات مخمشتروا بهالتي ا ً
   .ًشتريت بها أيضا تخميسها أو تخميس أثمانها التي احينئذ

ت قيمتهـا ، فزادابهّب والاتجار ّ للتكسًعيناشترى  إذا ا:٣١المسألة 
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ّ أو طلبا للزيادة أو لأيًثناء السنة، ولم يبعها غفلةفي أ َّ ثـم  آخـر،ٍ سببً
يت شـترُالسنة إلى رأس مالهـا الـذي ارجعت قيمتها السوقية في رأس 

 .الفائتةبه، فليس عليه خمس تلك الزيادة 
إذا بقيت الزيادة في القيمة إلى آخر الـسنة، :  وقد تسأل:٣٢المسألة 

 مـن ٍف البيع وقـبض قيمتهـا، فلـم يفعـل لـسببّوكان بإمكان المكل
ًع القيمـة لاحقـا، أو كـان قاصـدا ع ارتفـاّكان يتوقكما لو -الأسباب  ً

ّك تبـدل نظـره وجعلهـا للتجـارة قتنائها وحفظها لنفـسه وبعـد ذلـا
صت قيمتها بعد رأس السنة، فهل يـضمن خمـس َّ ثم نق-كتساب والا

 هذا النقص أم لا؟
ًف لا يكون ضامنا لخمس هـذا الـنقص الـوارد َّ المكلّإن: الجواب

لمال، لكن بشرط أن يكون ذلـك الإبقـاء ضـمن على القيمة السوقية ل
ًالشروط المتعارفة عقلائيا وسوقيا، فمثلا ً رض لـو باعهـا أ إذا كان له :ً

) عـشرة ملايـين(عند رأس السنة الخمسية لكانت أرباحها وفوائدها 
لا < خمـسة ملايـين> الأرباح بعـد ذلـك وبلغـت نقصتَّفلم يبعها ثم 

خمـسة (ب عليه هو دفع خمس وإنما الذي يج، يضمن خمس هذا النقص
 .فقط) ملايين

ّ يقال أن المالك لا يضمن خمس النقص الحاصل حتى إنبل يمكن 
ّلو فرط في عدم بيع العين حين ارتفاع سعرها وقيمتها في رأس السنة، 



 ٣١....................................................................................المال   رأس في لنقيصةوا الزيادة

 . ضمان هذا النقص في هذه الحالة:ً كان الأحوط لزوماوإن
 رّ كالسك-صروفة في مؤونة السنة  إذا كانت الأعيان الم:٣٣المسألة 

فـزادت ، ّ قد اشتراها مـن أمـوال مخمـسة-والطحين والأرز وغيرها 
،  السنة، لا يجب عليـه تخمـيس الزائـدأثناءقيمتها حين الاستهلاك في 

ّ بأموال قد تعلـق بهـا سنتهوكذا إذا اشترى تلك الأعيان لأجل مؤونة 
 وقبـل اسـتعمالها الخمس، فـزادت قيمـة هـذه الأعيـان بعـد شرائهـا

المـوال  وصرفها أو استخدامها، فالواجب حينئذ إخـراج خمـس تلـك
 .التي اشترى بها تلك الأعيان، دون الزيادة

 كالحنطة والدهن ونحو -ّ ما يدخره الإنسان من المؤن :٣٤المسألة 
 إذا بقى منه شيء إلى السنة الثانية، وزادت قيمته، وكـان أصـله -ذلك
 لم يجـبر الـنقص مـن هولو نقصت قيمتـ، اً، لم يجب خمس الزيادةسّمخم

 .الربح
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 ومـا ،ّنا عـلى أحكـام الفوائـد والأربـاح بـشكل عـامفبعد أن وق
ّنحـاول هنـا التعـرض لحكـم ، يستثنى منها في الخمس وما لا يستثنى

اصل، فيجوز اعتبار جزء من نه هل تجبر بالربح الحلخسارة من جهة أا
ٍالأرباح مقابلا للخسارة، أم لا يجوز ذلك، فيجب حينئذ تخميس جميع  ً

 مجـال الأرباح الحاصلة التـي حـال عليهـا الحـول، لأنهـا فائـدة، ولا
 لانجبار الخسارة من الربح؟

ّمخمـسة، واتجـر<  ملايـينعشرة>ً شخصا عنده ّ لو فرضنا أن:ًمثلا ّ 
في <  ملايـينثلاثة >في معاملة، وربح < ملايينلاثةث >َّبها، ثم خسر منها

مقدار الربح والخسارة، فهـل يجـوز  تساوي ّالمحصلةأخرى، وكانت 
ف اعتبار الربح بدل الخسارة، فلا يجب عليـه الخمـس، لأنـه لم ّللمكل

 وعليـه أن ،أم لا يجوز له ذلك، ًيربح على رأس ماله شيئا في آخر السنة
 ؟ه يعتبر ذلك فائدةّيخمس الربح الحاصل، لأن

 :نحاول الإجابة على ذلك من خلال المسائل التالية
ّر برأس المال الذي عنده عـدة مـرات في الـسنة ّ إذا اتج:٣٥المسألة 

الواحدة، فخسر في بعض هذه المعاملات، وربـح في بعـضها الآخـر، 
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سـوى في آخر الـسنة فإذا تساوت الخسارة مع الربح، بحيث لم يبق له 
 .لا خمس عليهفل السنة، ّ في أوّالاتجار بتدأ به رأس ماله الذي ا

 إذا كان الربح الذي حصل عليه في بعض التجارات الرابحة ،نعم
َّالخاسرة ويزيـد عليهـا، لابـد أن ات ّيغطي الخسارة الواقعة في التجار

 . يدفع خمس هذه الزيادة
لسنة للخـسران الحاصـل فيهـا،  لا فرق في جبر ربح ا:٣٦المسألة 

بين أن يكون ذلك في معاملة واحـدة، كـما لـو اشـترى بـضاعة فبـاع 
بخـسارة، أو في أفـراد نـوع واحـد مـن بعضها بربح وبعضها الآخـر 

حـداهما وخــسر في ّاتجـر بهـا تجــارتين فـربح في إالمعـاملات، كـما لــو 
 .الأخرى

ب كالتجـارة والزراعـة، ّكـس إذا كان له نوعان من الت:٣٧المسألة 
يمكنــه جــبر الخــسارة بــالربح ، فــربح في أحــدهما وخــسر في الآخــر

 .<٣٥>مة في المسألة ّبالصورة المتقد
 الحاصـل فيـه أو في أصـل للتلـف الظاهر جبر الربح :٣٨المسألة 
 .كما لو ربح في تجارته وسرق بعض بضاعته أو نقوده، رأس المال

ممـا لـيس مـن مـال ، إذا تلف بعض أمواله: قد تسأل :٣٩المسألة 
ب والتجارة، ولا من مؤونته، فهل ينجـبر بـالربح الحاصـل في ّالتكس

 نفس السنة أم لا؟



 ٣٧.....................................................................................المال   رأس في والخسارة الربح

 الظاهر جبر الربح للخسارة الخارجة عن المكسب، ،نعم: الجواب
 وإن، كما لو ربح في تجارته، واحترق بعض أثاث بيتـه أو هـدمت داره

 ما تلـف مـن أربـاح تلـك لا يستثنيلأجدر والأولى بالمؤمن أن ان اك
 .السنة

هل هناك فرق بـين أن يكـون الـربح قبـل :  قد تسأل:٤٠المسألة 
 أم لا؟، الخسارة أو بعد الخسارة أو معها

 .ًلا فرق في ذلك مطلقا: الجواب
ة ّلخسارة في سـنة ماليـم كان الربح واّما تقد:  قد تسأل:٤١المسألة 

ين، بمعنى أن يكون الربح في سنة تمختلفواحدة، فهل إذا كانا في سنتين 
نجبار أم م بالاّمالية، والخسارة في سنة أخرى، يجري نفس الحكم المتقد

 لا؟
عـشرة >ً شخـصا كـان يملـك ّلـو أن: ًوتوضيحا للـسؤال نقـول

في هـذه < يـينثلاثـة ملا>وخـسر ، هـ١٤٢٥ بها في السنة ّاتجر <ملايين
< ثلاثـة ملايـين>  هــ ١٤٢٦َّالسنة، ثم ربح في السنة اللاحقة لهـا أي 

أي رجع رأس ماله في آخر السنة الثانية المالية  في السنة    بقدر ما خسره
إلى ما بدأ به التجارة في السنة الأولى، فهل تجبر الخسارة بالربح في هذه 

نة الثانية، كما لو كـان الصورة، فلا يجب عليه دفع خمس ما ربح في الس
الأمر في سنة واحدة، أم لا، فيجب عليه دفع خمس الربح الحاصـل في 
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 ؟السنة الثانية
م فـيما لـو كـان الـربح ّ تقـدّ الحكـم هنـا يختلـف عـماّإن: الجواب

ًوالخسارة في سنة واحدة، فلا تجبر الخسارة مطلقا، سـواء كـان الـربح 
ف نـوع واحـد مـن ّكان للمكلـَّثم الخسارة أم بالعكس، وسواء ًلا ّأو

ف يجـب عليـه أن يـدفع ّ المكلـّأنب على ذلك ّويترت. التجارة أو أكثر
 .ما ربحهخمس 

ذكرتم في المسألة السابقة، عدم جبر الخسارة  :قد يقال :٤٢المسألة 
ة واحـدة، فهـل يختلـف مـال الخـسارة ّبالربح إذا لم يكونا في سنة مالي

أو بـسبب في مؤونة تحصيل الـربح،  بسبب صرفها الحاصلة بين كونها
 آخر أم لا؟
َّنعم هناك فرق بين أن تكون الخسارة بالـسبب الأول أم : الجواب ٌ

ّلا؛ فإن ما تقدم في المسألة السابقة إنـما يـتم فـيما لـو لم تكـن الخـسارة  ّ َّ ّ
لو كان الأمـر في معـاملتين كما بسبب صرفها في مؤونة تحصيل الربح، 

 وأما لو كانت الخسارة بـسبب صرفهـا .اهما عن الأخرىحدتختلف إ
 .تجبر بالربحَّفي مؤونة تحصيل الربح، فإن الخسارة 

لــو أراد شــخص تأســيس مــصنع، أو أراد إنــشاء مزرعــة  :ًمــثلا
ّالمخمسة في سبيل إخـراج الإجـازة والإذن صناعية، وبذل من أمواله 

ففـي هـذه ، زمـةاللاة الإمكانات ئلأموال لتهي وأنفق ا،لتأسيس ذلك



 ٣٩.....................................................................................المال   رأس في والخسارة الربح

ّالحالة تجبر الخسارة حتى لو ظهر الربح بعد عد ة سـنوات، لكـن هـذا ّ
بشرط أن يكون المشروع التجاري أو الصناعي أو الزراعي الذي بدأه 

ة أكثر من سنة أو سـنتين لينـتج ّ التأخير مدبطبعه ف، كان يقتضيّالمكل
ير مـن كـما هـو الحـال في كثـالمشروع ويصل إلى حالة الربح والفائدة 

 .ً خصوصا الكبيرة منها،المشاريع في زماننا هذا
ّبدأه يقضي بطبعه تأخر الـربح فيـه، وأما إذا لم يكن المشروع الذي 

فلا تجبر الخسارة بالربح ، ة دون السنةّ تظهر آثاره في مد-ً مثلا -وإنما 
م في المـسألة ّد الـسنة الماليـة، ويكـون حكمهـا حكـم مـا تقـدّمع تعد
 .السابقة
ّإذا بقي المال المخمس أو الـذي لا خمـس : قد يتساءل :٤٣ألة المس

فهل لارتفاع قيمته السوقية ، ة الثانيةّفيه بعينه أو بقي بعضه للسنة المالي
 ثر في الربح والخسارة المرتبطة بالسنة الثانية أم لا؟أوهبوطها 

ولى في قيمة ما بقي مـن الـسنة الأ وهبوط لارتفاعلا أثر : الجواب
س مّل السنة الثانية من المال المخّ إذا كان عنده في أو:ًمثلا. السنة الثانية

نصفها عين أو بـضاعة  < ملايينعشرة>أو الذي لا خمس فيه ما يعادل 
 رّواتجـّونصفها نقـد، فبقـي النـصف الأول بحالـه في الـسنة الثانيـة، 

التـي  < ملايـينخمـسة>بالنصف الثاني، فإن ربح النصف الثاني وهـي 
ّكانت نقدا، وجب الخمس في ربحه، حتى لو هبطـت قيمـة النـصف  ً
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 الثاني فلا خمـس فالنصن لم يربح وّل، ولا تجبر خسارته بالربح، وإالأ
ّحتى لو زادت قيمة النصف الأول ّ. 

إذا علـم بوجـود خـسارة في تجارتـه في بعـض تلـك  :٤٤المسألة 
ً علم مقدار الخسارة تفصيلا ضـمن فإنّالسنوات التي لم يخمس فيها، 

ّ يتيقن منه دون ً علم مقدارها إجمالا دفع خمس المقدار الذيوإنخمسه، 
 . لم يعلم بمقدار الخسارة أو التلف فلا شيء عليهالزائد عليه، وإن
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 
ّوط العامة التي لابد من توفرها حتى يجـب إخـراج  الشرّمن أهم َّّ ّ
 :ل ويزيد عن المؤونة، ما يليضخمس ما يف

ّ أن يكون الشيء مملوكا للمكل:ّالشرط الأول ًف ملكا شرعيا، أمـا ً ً
ًلو كان مباحا له من دون أن يكون مملوكا له فلا خمس فيـه، مـثلا ً  لـو :ً

ّلسنة حتـى حـال عليـه ارته طوال اّأباح شخص لصديقه الانتفاع بسي
 . لهأُبيحالحول، لم يجب الخمس على من 

نعم يجب الخمس على المبيح إذا كان قد اشترى السيارة من أربـاح 
لـو كانـت فّسنته، بشرط أن لا يصدق عليها أنها مؤونة للمبيح، وإلا 

 فـلا -ارته الشخـصية ّ كما لو كانت سـي-ّتعد من ضمن مؤونة المبيح 
 .اًخمس على المبيح أيض

إخـراج ّ لا يتعلق به وجوب ّمما أن لا يكون المملوك :الشرط الثاني
ٌالخمس، سواء دل عـلى ذلـك دليـل الإرث   كـما هـو الحـال في-ّ خـاصّ

 لعـدم ؛ يجـب فيـه الخمـسّعما كما سيأتي، أو كان خروجه -المحتسب
 .ً كما سيأتي توضيحه لاحقا،صدق عنوان الفائدة عليه
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ّما هـو حكـم مـا يملـك بالهبـة والهديـ: قد يتساءل :٤٥المسألة  ة ُ
 والجائزة وأمثالها؟

 الهدايا والهبات والجوائز التي يحصل عليهـا الإنـسان إن: الجواب
 .على قسمين
 الهدايا والجوائز والهبات الاعتيادية المتعارفة التـداول بـين :ّالأول

ر الـسنة الاجتماعية، فهذه يجب فيها الخمـس في آخـالناس في حياتهم 
ّة إن لم تصرف في مؤونة الشخص أو لم تكن من الموارد التـي تعـد ّالمالي ُ

ارة مـن خـلال الهبـة أو ّمن مؤونته الشخصية، كما لو حصل على سـي
ّالجائزة، وكان حال تملكه لها يحتاج إلى سي  .ارةّ

 من الهبات والجوائز والهدايا ملحق القسم هذا ّإن: بكلمة واحدةو
 ؛نـةوّ وتخمس في آخر السنة المالية لو زادت عـن المؤ،بأرباح المكاسب

 عـن ×سـألت أبالحـسن >: ة قـالعقـة سـماّم من موثّوذلك لما تقد
 .<ّ    ما أفاد ا اس من قليل أو كث >: × فقالالخمس، 

 غـير الاعتياديـة وغـير المتعارفـة  الهدايا والجوائز والهبات:الثاني  
التـي < اليانـصيب>اق المعروفـة بــ  في الأورًجتماعيا، كما هـو الحـالا

ّسات بأسـعار محـددة، ّرها بعض البنـوك أو الـشركات أو المؤسـّتصد
في الـسحب  - ّ وتعـين للفـائزين،وتشترىوتعرض في الأسواق وتباع 

فلـو قلنـا بجـواز . ًياّ جوائز كبيرة ماد-  وهكذاّالأول والثاني والثالث



 ٤٥...........................................................................والخمس   الخلع،  وعوض    والمهر، الهبة

 فهذه يجـب -لمعاملات  كما سيأتي بحثه في ا-شراء مثل هذه الأوراق 
ّفيها الخمس مباشرة وفورا بمجر د أن يحصل عليها الفائز، ولا تجـري ً

عليها أحكام المؤونة وما يفضل عنها، وإنما هي داخلة في الغنيمة، كـما 
 في صحيحة علي بن مهزيار في ذيـل قولـه ×أشار إليه الإمام الجواد 

ْواعلمـوا   مـا غنمـتم مـن  {: تعالى َ ْ ُِ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ َ ْ ِء فـأن    ـسه و لِرسـول وِ ي َ َ َِ ُ ُ   َ ُ ُ ِ ِ  
َ َ ٍ

َالقر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل إن كنتم آمنتم با  وما أنز ـا    َ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َِ  ِ ْ ُْ ُ  ْ ُْ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ ََ ْ ُ

ٍ بدنا يوم الفرقان يوم ا   ا معان وا       ء ْ َ  ُ َ َ َ َُ ْ ْ َ َِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ْْ َ ْ ُ ْ َ ٌ قـديرِ ِ : الأنفـال( }َ
 ف  الغنيمة - ير ك االله -والغنائم والفوائد >: <×>حيث قال ؛  )٤١

 الـ   ـايغنمها ا ـرء والفائـدة يفيـدها، وا ـائزة مـن الإ ـسان  لإ ـسان 
  .)١(<...خطر

ة ّ فالمقصود بالجائزة هنا، ليست هـي الهبـة والجـائزة والهديـوعليه
 تعتـبر ي لها خطر، والتـيالجائزة الت: رادالاعتيادية والمتعارفة، وإنما الم

ّفوزا بلا مشق  .ة وتعبً
ّلا يجـب الخمـس في مهـر المـرأة، حتـى لـو زاد عـن  :٤٦المسألة 

ًمؤونتها، لكن بشرط أن يكون مقداره متعارفا متناسـبا مـع الظـروف  ً
ّالاجتماعية التي تعيشها، وأما إذا كان مهرا غير متعارف ويعد اسـتث ًناء ً

                                                        
 .١٢٥٨٣:  ، الحديث٥٠٢ ص ٩ج : الوسائل)  ١(
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بين مهور النـساء، فـلا يبعـد وجـوب الخمـس في الزائـد عـن المهـر 
 .المتعارف

 لكـي ةما هو حكم عوض الخلع الذي تبذلـه الزوجـ :٤٧المسألة 
 ؟قها زوجها، هل يجب فيه الخمس أم لاّيطل

 . زاد عن المؤونةإن وجوب الخمس فيه :ًالأحوط لزوما: الجواب
 سـواء -ف من خلال الزكاة أو الخمس َّما يصل المكل :٤٨المسألة 

 يجب فيـه الخمـس إذا زاد عـن -كان من سهم الإمام أو سهم السادة 
ّمؤونته، لكن بشرط أن يكون قد ملـك ذلـك  -ًانـاّ أو مجٍ بمعاوضـة-ُ

 . زاد عن المؤونةوإن كان بنحو الإباحة فلا يجب فيه الخمس فإنوإلا 
ارات ّف من خـلال الـصدقات والكفـَّما يملكه المكل :٤٩المسألة 

ّورد المظالم ونماء الوقف العام ، والمال المـوصى بـه ونحـوه، ّ أو الخاصّ
 .ن مؤونتهعيجب فيه الخمس إذا زاد 

 
قـة بالمـال المـوروث، ّنحاول هنا أن نعرض مسائل الخمـس المتعل

 :كالتاليرة في ذلك هي َّوالفروض المتصو
ُ يكون إرثا محتسبا، وأخرى غير محتسبًتارة • ً ً. 
ّ قـد خمـس ّالمـورث نعلم أن ًوعلى كلا الفرضين السابقين، تارة •



 ٤٧..........................................................................والخمس   الخلع،  وعوض    والمهر، الهبة

 ّ هل خمسه أم لا؟علمّ لم يخمسه، وثالثة لا نأنهماله، وأخرى نعلم 
ّنه كان ممـن يخمـس مالـه ألم  نعًوعلى تقدير عدم تخميسه، تارة •

أنه لم يخرجه لسبب من هذا المال، إلا اً على إخراج خمس وكان باني
لم أنه لم يكـن نعًن لم يكن قادرا على الدفع، وأخرى الأسباب، كأ

ًلعدم اعتقاده بالخمس، أو عصيانا وعنادا، وثالثة ّممن يخمس، إما  ً
 .ّالمورثلا يعلم حال 

 ّتـارة يكـون الحـق،  للخمـسّالمورثوعلى تقدير عدم إخراج  •
كـما ، ّالمورثّ إلى ذمة ّنتقل الحقوأخرى ا، ًقا بالعين الخارجيةّمتعل

ّلو تعلق الحق  قبـل أداء ّالمـورثنة، وقد أتلفها ّ بعين أو أموال معيّ
  .الخمس

شـاء  ًة، تأتي تباعا إنّ خاصٌولجميع هذه الفروض والصور أحكام
 .االله تعالى

لكن قبـل بيانهـا لا بـأس بالإشـارة إلى المـراد مـن الإرث الـذي 
 .لذي لا يحتسبيحتسب، والإرث ا

ًهو  ما يتوقعه الإنـسان عقلائيـا، ولـو مـن : الإرث الذي يحتسب ّ
، ّوأمه الإنسان من أبيه ثه ما يرأمثلتهجهة النسب وطبقة الإرث، ومن 

 .عدم وجود وارث غيره إلى التفاته من ابن عمه مع أو
ّ هـو الـذي لم يكـن بالحـسبان والتوقـع :الإرث الذي لا يحتـسب
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، ّالمـورثًف على أن يكـون الـوارث جـاهلا بوجـود ّولا يتوق، ًأصلا
ً يشترط أن لا يكون في بلده، بل يشمل حتـى مـن كـان عالمـا لاوكذا  ّ

، أو كان في بلده، لأن المعيار في هذا النحو من الإرث، ّالمورثبوجود 
وارث  في حـسبان الـّالمـورثما هو بعدم كون وصول المـيراث مـن ّإن

ًوتوقعه يوما من الأيام،   يمـوت ّالمورث أن هذا ًلم يكن يحتمل عادة إذّ
 وهـو ،مـة عليـهّقبله ويموت معه جميع من كان في مرتبة وطبقـة متقد

ّيبقى حيا ويصل ميراثه إليه، ففي مثل ذلك إذا مات هو مـع كـل مـن  ً ّ
معه من ورثته بـسبب حادثـة أرضـية كالزلزلـة ونحوهـا أو سـماوية 

اً، ووصـل ميراثـه ّ، من دون أن يكون وقوعها مرجـومصادفةوقعت 
 .رث الذي لا يحتسب فهو من الإإليه،

وان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا خَأ لو فرض :ًمثلا
ًولاسيما إذا كان شـيخا ،  الأكبرليرثه موته مع جميع أولاده ًتمل عادةيحُ ّ

ُعمر ً كهلا عمره خمسون، فصادف أن وقعـت والأصغر ثمانون سنة، هُ
أولاده بعـده،   الأصغر مع جميـعفأهلكتحرب، زلزلة أو صاعقة أو 

 .نه سيكون هو الوارثأوبقي الأكبر، فمن الواضح 
 يحتسب،  العبرة والضابط في الإرث الذي لانّإ :وفي كلمة واحدة

ًعا عادةّ ومتوقًهو عدم كون الإرث محتملا  . بحسب الظروف المتعارفةً
 بعـد أن حـال عليـه الحـول ثّالمورّالمال الذي خمسه  :٥٠المـسألة 
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ّعنده، أو كان من الأموال التي كانت تعـد مؤونـة للمـورث كبيـت ، ّ
ارته التي كان يستعملها، لا يجب الخمس فيها على الوارث ّسكناه وسي

ّالذي كان يحتسب، حتى لو حال عليها الحول عنـده، وكانـت زائـدة 
ّعن مؤونته، بل حتى لو زادت قيمتها السوقية عما  عليـه حـين  كانـتّ

 .<٢٦>تقدم في المسألة كما ، ورثها
 ، بها، تقابل بعوضّنعم إذا حصل عند الوارث نماء أو منفعة معتد

 .<٢٤>م في المسألة ّكما تقد، نماء والعوضالخمس في الوجب 
تـسب، وعلـم محالتـي حـصلت مـن إرث الأمـوال  :٥١المـسألة 

ّوارث أن المورث لم يخمسها بعد اشال ته به، كما لو حـال عليهـا ّتغال ذمّ
ًالحول عنده، وكان المورث بانيا على إخـراج خمـسها، وكانـت العـين  ّ

 .باقية، وجب إخراج خمسها قبل تقسيم التركة
ٍورثة أنفسهم، فيجب على كل واحـدّوهذا الوجوب متوجه إلى ال ّ 
 .ته بعد تقسيم التركةّمنهم إخراج الخمس من حص

ًلإنسان بستانا أو بيتا ونحوهما، ولم يكـن  أن يشترى ا:ومثال ذلك ً
 .َّلحول، ثم تنتقل إلى الورثةَّمن مؤونته، ثم يحول عليها ا

ّ إذا كـان المـورث قـد انتقـل الخمـس إلى :قد يتساءل :٥٢المسألة 
َّارة ولم تكن من مؤونته، ثـم ّته، لتلف العين عنده، كما لو اشترى سيّذم

ّ فهل يعتبر ذلك دينا في ذمة الميت، يجب ،َّم أهداهاحال عليها الحول، ث ً
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 ؟إخراجه قبل تقسيم التركة أم لا
 :دةّر فروض متعدّهنا يمكن تصو: الجواب

ته مـن خـلال مراجعتـه لمرجـع ّ ما إذا انتقل الخمس إلى ذم:لّالأو
ّينا في ذمَ دّفصار الحق، تقليده، وأخذ الإذن في ذلك  مـشروع، ٍته بنحوً

 مـا َّلأنين قبل تقسيم التركة، َّال في وجوب أداء ذلك الدفهنا لا إشك
ين، َّالأموال إلى الورثة، إنما هو بمقدار ما يزيد على قدر الـدينتقل من 

 .ينَّالإرث عن الد ر مرتبةّلتأخ
ً ما إذا كان المورث بانيا:الثاني إلا  على أداء ما في ذمته من الخمس، ّ

ًصيانا، بل لـسبب آخـر، كـأن لم يكـن  وعًق لذلك، لا إهمالاَّ لم يوفهأن
ًقادرا من الناحية المالية على الدفع فورا ً. 

 .ًهنا أيضا يجب إخراج الخمس من أصل التركة قبل التقسيم
ً ما إذا علم الوارث أن مورثه كان بانيا عـلى عـدم إخـراج :الثالث ّ

ّ المورث لم يكن ممن يعتقد وجوب الخمس في ّأنكما لو فرض ، الخمس
ًلمخالف مـثلا، أو يعتقـد بـه، لكنـه لا ، كاالمكاسب والتجاراتأرباح 

 .ًيخرجه عصيانا
سـواء ، في مثل هذه الحالة، لا يجب إخراج الخمس من هذه التركة

ّكانت العين باقية أو تلفت وانتقل الخمس إلى ذمة المـورث، ولا يعـد  ّ ّ
 .َّمن الديون التي لابد من إخراجها قبل تقسيم التركة



 ٥١..........................................................................والخمس   الخلع،  وعوض    والمهر، الهبة

، إذا ّة الميت من هذا الحـقّبالورثة تخليص ذموالأولى  رنعم الأجد
ٍكان المورث ممن يعتقد ذلك، لكن كان مهملا وغير معتن ً  .هئ بأداّ

ّ المـورث لم يخمـّما حكم مـن علـم أن :٥٣المسألة   س المـال بعـد ّ
ّال المورث، هل كان ممن يخمس أمواله ح لا يعلم هإلا أنته، ّاشتغال ذم ّ

 ًمواظبا على ذلك، أو كان ممن لا يعتني أو لا يعتقد بذلك؟وكان 
 الخمس من التركة قبل تقسيمها إخراج :ً لزوماالأحوط: الجواب
 .على الورثة
ما هو حكم الأموال التي اكتسبت مـن الإرث الـذي  :٥٤المسألة 

ّنه هل وجب الخمس فيها على المـورث أيحتسب لكن لا يعلم الوارث 
 لا؟أم 

 : هنا فرضان:الجواب
ق بها الخمـس ّ الوارث أن هذه الأموال هل تعلّما لو شك: الأول
 أم لا؟

ّكما لو ورث الإنسان مالا من أبيه، وشك ت هل ورثـه مـن ّ أن الميً
 خـلال التجـارة مـنفلا يجب فيه الخمس، أو حصل عليـه ، ًأبيه أيضا
 ؟والكسب

 .الوارثهنا لا إشكال في عدم وجوب إخراج الخمس على 
ّما لو تبين للـوارث أن هـذه الأمـوال كانـت مـن الفوائـد : الثاني
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ّوالأرباح التي حصل عليهـا مورثـه، لكـن شـك ُ  هـل اسـتخدمها في ّ
 المؤونة، فلا يجب الخمس فيها، أم كانت زائدة عليها؟

في هذا الفرض يجب إخراج خمس هذه الأموال، لكـن بـشرط أن 
 .ًواله ومواظبا على ذلكّيكون المورث ممن كان يدفع خمس أم

دة مـع ّما ذكرناه في المسائل السابقة مـن صـور متعـد :٥٥المسألة 
ّ بفرض موت المورث بعد حلول الحول عـلى أموالـه، ّأحكامها يختص

وأما إذا مات في أثناء السنة، فالمستثنى من إخراج الخمس هي الأموال 
، وأما الأعيان والأمـوال غـير المصروفة في المؤونة إلى حين الموت فقط

، ّمـا دامـت غـير مخمـسةًفي المؤونة، فيجب تخميسها فـورا، المصروفة 
ً فيما لو كان المورث بانيا على إخراج الخمس-م ّ كما تقد-ًولكن أيضا  ّ. 
 ؟ما هو حكم الإرث الذي لا يحتسب :٥٦المسألة 
 ملحـق في ّأنـهي ًيجب فيه الخمس فورا عـلى الـوارث، أ: الجواب

ًالحكم بغنائم دار الحرب في تخمسيه جميعا، من دون استثناء المؤونة منه 
بعد أن يحول الحول عليه، كما ذكرنا ذلك في الجوائز والهـدايا الكبـيرة 

 .<٤٥>غير الاعتيادية في المسألة 
َّ أو ابـن، فـإن ٍنعم يستثنى منه، ما إذا كان قد وصل إليـه مـن أب

 لم يكن وإنالذي يحتسب، ويجري عليه أحكامه، حكمه حكم الإرث 
 .ًمحتسبا



 

 

 
 





 
 
 

 
ّ كل ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحـصيل :المراد من مال التجارة

ّ ويمكن أن نمثـل لـذلك .الربح، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة
 .منها، بعدة أمثلة

يعها بأكثر من المبلـغ  يب أن سلعة من أجلّلو اشترى شخص أي •
ّالذي اشتراه بها، فهذا يعد مـن أمـوال التجـارة، فتنطبـق عليهـا 

 .ذكرها في هذا الفصلنالأحكام التي س
 .ًقاصدا بيعها بعد ارتفاعها، ًأسهما من شركة ٌلو اشترى شخص •
ّعـد للتجـارة والتكـسبأُّهل كل مال : قد يتساءل :٥٧المسألة   ّ، 

 ونة المستثناة من الخمس؟يكون من المؤ
 :هنا حالتان: الجواب
 آخـر غـير ٌ أن يكون عند الشخص مع مال التجـارة، مـال:الأولى

 .ّالذي أعده للتجارة
 .ّ أن لا يوجد عنده إلا مال التجارة فقط:الثانية
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 :دةّهنا يمكن فرض صور متعدف: أما الحالة الأولى •
مـن خلالـه  أن يكون عند الشخص مال يستطيع :الصورة الأولى

ه يحتاج نّأّأن يغطي جميع ما يحتاج إليه في مؤونته السنوية، كما لو فرضنا 
ه تحصيلها من خلال الوظيفة ًمثلا، وكان بإمكان< عشرة ملايين>لذلك 

 .التي يعمل فيها
ّفهنا لا يستثنى المال المعد للتجارة عن الخمس، لأنـه لا يعـد  مـن ّ

ّ مما تعلق به الخمس ولم يخمسه  بل يجب عليه تخمسيه إذا كان،المؤونة ّ- 
 .-كما سيأتي توضيحه 
ّ آخر إذا ضـمه إلى مـا ٌ أن يكون عند الشخص مال:الصورة الثانية

للتجـارة، يكـون ّيستفيده من الأرباح الحاصلة من المال الـذي أعـده 
كما لـو فـرض أن الـشخص كـان ًالمجموع كافيا لتغطية مؤونة السنة، 

ّأعـدها < عـشرة ملايـين>وكانـت عنـده < نمليواثني عشر >يحتاج إلى 
ً يتقاضى منها راتبا ًشهريا، وله وظيفة<  ألف٥٠٠>يربح منها ، للتجارة

 .< ألف٥٠٠>ًشهريا قدره 
ّ الربح الحاصل من المال المعد للتجارة والمال الآخر ّوهذا معناه أن

تجاوز مقدار المؤونـة الـسنوية، يالذي يتقاضاه من خلال وظيفته، لا 
 .ًأصلا يجب عليه تخميس مال التجارة هنا لا
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ّ وهي ما لو كان المال الآخر بضمه مع مال التجارة :الصورة الثالثة
ًيكون المجموع كافيا لتغطية مؤونة السنة وزيادة عليها، كما لـو فـرض 

 هوعنده مال مقـدار   < عشرة ملايين>أن الشخص يحتاج لمؤونته السنوية 
ّ فأعد الجميع <عشرة ملايين>دي إليه مال وقدره ُ ّ أهثم< عشرة ملايين>

ّللتجارة، فهنا لا يجب عليه أن يخمـس  عـشرة >مـال التجـارة إلا مـن ّ
فقط، أي أن ما يجب عليه دفع خمسه هو ما يزيد عـن مؤونتـه < ملايين

 .في مال التجارة لا أكثر
 وهي ما لو فرض أن الشخص لا يوجد عنـده :وأما الحالة الثانية •

 .ّأعده للتجارةإلا مال 
 :هنا توجد صورتان

 لمؤونـة ًياّو كان المال المعد للتجارة مـساو هي ما ل:الـصورة الأولى
وكانت المؤونة الـسنوية لـه لا < عشرة ملايين>السنة، كما لو كان المبلغ 
والحكم هنا عدم وجوب دفع خمس هذا المـال، ، ّتتطلب أكثر من ذلك

 .الة الأولىكما ذكرنا في الصورة الثانية من الح
ّهي ما لو كان المال المعد للتجارة أكثر مـن مؤونـة : الصورة الثانية

السنة، هنا ينطبق ما ذكرناه في الصورة الثالثة من الحالـة الأولى، أي لا 
يجب تخميس ما يساوي المؤونـة مـن مـال التجـارة، ويجـب تخمـيس 

 .الباقي
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سنوية  لو كان هناك شخص يحتاج للصرف على مؤونتـه الـ:ًفمثلا
ففـتح بـه < ن مليـونثلاثـو>وأهدي إليه مـال قـدره  <ًعشرين مليونا>

ًمشروعا تجاريا، وصرف في مؤونته مـن أربـاح هـذا المـشروع، وبعـد  ً
بتـدأ بـه  المـال الـذي امـنحلول رأس السنة وجد عنده نفس المقدار 

أي بلغ مجموع < عشرة ملايين>بإضافة أرباح بقدر مشروعه التجاري، 
 ففي هذه الـصورة، بإمكانـه أن يـستثني مـن <ً مليوناعينأرب> ما عنده

 ةوهي مال التجارة، المساوي لمؤونـ <ين مليونعشر>وجوب الخمس 
 .سنته، والباقي يجب تخمسيه

ّ في تخميس المال المعد للتجارة أو عدم ّ أن الضابط العام:والحاصل
تثنى تخميسه، هو النظر إلى مقدار حاجته لمؤونته السنوية، فبقدرها يـس

يجـب تخميـسه، وذلـك لأن الـذي من مال التجارة، ومازاد عن ذلك 
لا يفرق فيه أن يصرف ، حتاج إليه من مال التجارة ليصرفه في مؤونتها
نها مباشرة، أو يصرف منفعتها الحاصلة منها، كما لو اشـترى بالمـال يع

 الحاصلة منها، الأجرةارة، وعاش من ّالذي يحتاجه لمؤونته السنوية سي
يكـون مـن خـلال عـين المـال أن  الصرف في المؤونة لا يشترط فيه  إذ

 .مباشرة
ًبين ما إذا كـان محتاجـا إلى رأس المـال، ولم َّلابد من التفصيل إذن 

ة على صرف هـذا فت إعاشته اليوميّيكن له رأس مال آخر بحيث توق
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ر حاجته ّب منه كل يوم بقدحسً بأن يضعه في البنك مثلا ويًالمال عينا؛
 أجـرة ويعيش من ًشيئا آخر سيارة أو  بأن يشتري؛ًؤونته، أو منفعةوم

نه لا يجب عليه فيه الخمس، وهـذا بخـلاف مـا لـو زاد رأس ، فإذلك
َّالمال المعد للتجارة عن مؤونته السنوية، فإنه لابد مـن تخمـيس مـا زاد  ّ

 .عن حاجته

 
ّيعـدها الإنـسان للتجـارة من الواضح أن مصادر الأمـوال التـي 

 :مختلفة
ة، أو ّ من خـلال تجـارة أو وظيفـة أو هديـّإما: فقد تكون حاصلة

 وعـلى .لـكذ، ونحو إرثروض، أو حاصلة من قتكون حاصلة من 
 :هذا

ة ونحوها، ّفإذا كانت حاصلة من التجارة أو الوظيفة أو الهدي •
ّ أن تكون قد حال عليها الحول، ثم خمسها، ثم أعدّإما َّ ها للتجـارة، َّّ

 أن تكون مـن ّوإماّوأخرى لم يخمسها وجعلها ضمن مال التجارة، 
 .دُها بعأرباح سنته، ولم يحل الحول علي

ّوهنا تارة يكون قد سدد . روضقوأخرى تكون حاصلة من ال •
ّ وثالثة سدد بعـضها ولم يـسدد .ّوأخرى لم يسددها، تلك القروض ّ
 .البعض الآخر
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 محتـسب إرثث، وهي تارة من وثالثة تكون حاصلة من الإر •
 .رث غير محتسبإوأخرى من 

ّهذه مجمل الفروض والصور في المقام، وسنحاول التوفر عليها في 
 .المسائل اللاحقة

ما هو حكم رأس المال الذي حصل عليـه الـشخص  :٥٨المسألة 
ة وجـائزة ونحوهـا، هـل يجـب ّمن خـلال تجـارة أو وظيفـة أو هديـ

 لا؟تخميسها أم 
 :هنا صور ثلاث:الجواب

ما لو كانت تلك الأموال من أرباح سـنته التـي لم : الصورة الأولى
َّ في سـوق البورصـة، ثـم حـال ًأسـهمايحل عليها الحول، واشترى بها 

عليها الحول، هنا يجب عليه تخميس الأسهم بالقيمة التي اشتراها بها، 
 .سواء كانت قد ارتفعت قيمتها السوقية أو انخفضت

ما لو كانت تلك الأموال من أربـاح الـسنة التـي : الصورة الثانية
ًف خمـسها، ثـم اشـترى بهـا أسـهما في ّ عليها الحول، ودفع المكلـحال َّ

 :البورصة، فهنا يوجد فرضان
 .ّأن لا ترتفع قيمة العين المعدة للتجارة ،فلا يجب الخمس: الأول
 بقيمـةلأسـهم كـما لـو اشـترى ا، أن ترتفع القيمة السوقية: الثاني

َّ مخمسة، ثم ارتفعت قيمتها، بحيث صارت عند رأس <عشرة ملايين> ّ
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ً مثلا، هنا لا يجب الخمـس في هـذه الزيـادة في <عشرين مليون> السنة 
القيمة السوقية، إلا إذا باعها، ويكون الارتفاع بعد البيـع مـن أربـاح 

 .سنة البيع، فيجب تخميسه بعد مضي سنة خمسية عليها
 ما لو كانت تلك الأموال من أربـاح الـسنة التـي :لثالثةالصورة ا

َّحال عليها الحول، ولم يدفع خمسها، ثم أدخلها في عمل تجـاري، فهنـا 
ًيجب عليه تخميس أصل رأس المال الذي لم يكن مخمسا، وإذا ارتفعت  ّ

ّالقيمة السوقية لتلك الأسهم، ثم بيعت، عد الـربح  مـن فوائـد سـنة َّ
 .مّ كما تقد-ه إذا زاد عن المؤونة البيع، فيجب تخمسي

ق بــالإرث، ســواء كــان مــن المحتــسب أو غــير ّ مــا يتعلــ:تنبيــه
 .ًم أحكامه سابقاّفقد تقد، المحتسب

 .ًالقرض، سيأتي بيان أحكامه لاحقاين وَّوما يتعلق بالد
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ليـة، وكـان بعـض ّحـل رأس سـنته المامـن ما حكم  :٥٩المسألة 
ّينا في ذمَها دّأرباحه الزائدة عن مؤونته أو كل ة الغير، فهل يجـب عليـه ً
 إخراج خمس هذه الأرباح أم لا؟

 :هنا حالتان: الجواب
ّدائن طالـب المـدين، إلا أنفيما لو فـرض أن الـ: الأولى  المـدين لم َ

َيمكن الدائن من استيفاء د  نـهه، لسبب من الأسباب، كما لو فرض أينّ
 .ًكان معسرا أو لم يأت وقت أداء الدين، ونحو ذلك

ّهنا يتخير المكلف بين أن ينتظر ل َّستوفي الدين، ثم يقوم بتخميس يّ
ّ تعـد لأنهاول رأس السنة اللاحقة، لًالأموال فورا، بلا أن ينتظر إلى ح

 .من أرباح السنة السابقة
ّ أن يقدر ماليوبين اسـتوفاها ًة الديون فعلا، فيـدفع خمـسها، فـإذا ّ

ّلاحقا، ووجد أن الديون ارتفعت قيمتها على ما قدر، كان الزائد مـن  ً
ًأرباح سنة الاستيفاء، فلا يجب في الزائد الخمـس فـورا، إلا إذا حـال 

 .ًعليه الحول، وكان زائدا على مؤونته
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َّأن يكون الدائن قادرا على استيفاء الد: الثانية ين عند المطالبـة مـن ً
َّن المكلف مخيرا بين استيفاء الـدالمدين، فهنا يكو ً ّ ين وإخـراج الخمـس ّ

 .منه، وبين إخراج الخمس من أمواله الأخرى وتأخير الاستيفاء
َيجري الحكم الـسابق في كـل د :٦٠المسألة  ّف في ذمـة ّيـن للمكلـّ

 المبيـع نـسيئة، وعـوض وعـوضغيره، فينطبق على المال المغـصوب، 
 .ذلكالثمن في السلم ونحو 

ًإذا اشترى المكلف منزلا أو أرضا أو :٦١المسألة  ً ً بستانا مثلا، لّ غير ً
ة أو مكافـأة، ّسنة، أو عن طريق هديثناء اللت له أمؤونته بأرباح حص

ين قد استدانه لمؤونته ومصاريف عائلتـه، يـساوي قيمـة َوكان عليه د
 يجـوز لـه حينئـذ أن ذلك المنزل أو الأرض أو البستان التي اشـتراها،

يحتسب قيمة تلك الأمور على أنها مؤونة، ولا حاجـة لاحتـسابها مـن 
  .ضمن الأرباح السنوية، حينما يريد استخراج الخمس

ّيجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس كل  :٦٢المسألة  ّ ّ
ولات لمـأككادّخـره لأجـل المؤونـة، زاد عن مؤونته، وإن كان ممـا ا ما

 . المنزلية الأخرىالاحتياجات والمشروبات والملبوسات ونحوها من
 للزائـد ًسنة، وكان مـساوياين استدانه لمؤونة الَنعم إذا كان عليه د

عن المؤونة، لم يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان الدين أكثر مما هـو 
ه، يجـب  ممـا زاد عـن مؤونتـَّين أقلَّالدزائد عن المؤونة، وأما إذا كان 
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 .إخراج خمس التفاوت لا غير
إذا بقيـت الأعيـان المـذكورة في المـسألة الـسابقة، إلى  :٦٣المسألة 

َّدينا عليها، ثم وفىالسنة اللاحقة، وكان م َّ ثنائها مـن أربـاح  الدين في أً
السنة اللاحقة، صارت تلك الأعيان من أرباح الـسنة اللاحقـة، فـلا 

 .لا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنةيجب فيها الخمس إ
َّة، ثـم ّ لمؤونتـه بـثمن في الذمـًارةّ اشترى سـيّأنهوكذا ما لو فرض 
َاستعملها، ثم وفى د ّ ينه في السنة اللاحقة، لم يجب عليه خمس الـسيارة، َّ

ة التي دفـع ّ بعض أجزاء ثمنها لم يجب الخمس في الحصَّوهكذا إذا وفى
 .ثمنها

َّكم في كل ما اشترى من المؤن بالدويجري هذا الح ّين، ثم وفاه من ّ َّ
 .أرباح السنة اللاحقة

ّيعد أداء الـدين مـن المؤونـة المـستثناة، سـواء كانـت  :٦٤المسألة 
نعـم . ّالاستدانة في سنة الربح أم قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا

ة، وجب الخمـس في أرباحهـا ّاليينه إلى أن انقضت السنة المَ دِّإذا لم يؤد
ًمن دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلا أن يكون دينـا لمؤونـة تحـصيل 
ًالربح من دون وجود مقابل له، أو يكون دينا لمؤونـة الـسنة، كـما لـو 

 وإنَّاستدان لشراء طعام لعياله، فإن مقداره يكون مستثنى من الـربح 
 .ه بعدّلم يؤد
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لا فرق فيما ذكرناه في المسألة الـسابقة، مـن كـون أداء  :٦٥المسألة 
ًالدين من المؤونة المـستثناة، بـين كـون سـبب الـدين أمـرا اختياريـا،  ً

 وقـيمت ًهريا كأرش الجنايـاقة، أو ّكالاقتراض والشراء بثمن في الذم
 من يجب عليه ذلك، كما لا فرق فيه بين كونه من قبيـل ةالمتلفات ونفق

 أو من الحقوق الـشرعية، كـما لـو -مةّ كالأمثلة المتقد-حقوق الناس 
ّ المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة، وانتقل الحقأتلف  .ةّ إلى الذمّ

ارات، ّوالكفـ ور الواجبات المالية كالنـذ:مّين فيما تقدَّويلحق بالد
 .ونحوهما

ًين نفسه معدودا من المؤونـة، كـما لـو ضـمن في َّوكذا إذا كان الد
ٍ معسرٍين مؤمنَسنة دتلك ال  .ً مثلا بلا إذنهُ

دّاه من الربح في سنة الـربح، لم يجـب الخمـس إن أففي جميع ذلك 
ّوأما في غير ذلك فـلا يـستثنى .  كان حدوثه في السنة السابقةوإنفيه، 

ً كما لو كان مدينا مـن سـنين سـابقة لمؤونـة -مّ كما تقد-مع عدم أدائه 
ديون المذكورة لا تستثنى من الربح إذا لم َّتلك السنين أو لغيرها، فإن ال

 .ّيؤدها
أن يكون للدين بـدل : ين هوَّ المراد من وجود مقابل للد:توضيح

َّموجود فعلا وقت أداء الد ًترض مبلغا مـن المـال لـشراء قين، كما لو اً
َّهـو أو بدلـه موجـودا وقـت أداء الـدبيت له، فالبيت مادام  َّين، فـإن ً
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 ؟ًين مقابلا حينئذَّللد
 .ينَّضح المراد من عدم وجود مقابل للدَّوبهذا يت
ًشترى عقارا بثمن في الذمة مؤجلا، ولم يكن مـن إذا ا :٦٦المسألة  ّ ّ ً

 إخراج خمس ذلك العقـار، فـإذا َّ ثم حال عليه الحول، لم يجب،مؤونته
 ّوفى تمام الثمن في السنة اللاحقة، كان العقار من أرباح السنة التي َّوفى

ّفيها، ووجب إخراج خمسه، وإذا وفى نصف الثمن في السنة اللاحقـة، 
كان نصف العقار مـن أربـاح تلـك الـسنة، ووجـب إخـراج خمـس 

ًما وفى جزءا ّالنصف، وهكذا كل  كان ما يقابلـه مـن العقـار ، الثمنمنّ
 .ّمن أرباح السنة التي يوفي فيها

يه ّف فلا خمس فيما يؤدّين مقابل موجود، أما إذا تلَّهذا إذا كان للد
 .<٦٤>م في المسألة ّلوفاء الدين كما تقد

ّإذا اشــترى دارا للــسكنى بــثمن مؤجــ :٦٧المــسألة  ة، ّل في الذمــً
ّفسكنها، ثم وفى في السنة اللاحقة ثمنها  لم يجـب عليـه خمـس الـدار، ،َّ

 في ّوكذا إذا وفى في السنة اللاحقة بعض أجزاء الثمن لم يجـب الخمـس
ّة من الدار، ويجري هـذا الحكـم في كـل مـا اشـترى مـن المـؤن ّالحص
 . ينَّبالد

ًإذا استدان مقدارا من المال ليعمل به، اسـتثني الـدين  :٦٨المسألة 
مما عنده مهـما تعاقبـت الـسنوات، إلا أن يـصاب بخـسارة في بعـض 
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 .السنين، فلا يستثنى مقدار الخسارة في السنين اللاحقة
تـه سـنين عديـدة ّ وبقيـت في ذم<عشرة ملايين> إذا استدان :ًمثلا
اسـتثنى هـذا < عـشرة ملايـين> لم ينقص ما عنـده عـن  فإن،يعمل بها

 نقـص مـا وإنّالمقدار في كل سنة، وكان الربح هو الزائد عليه لا غير، 
َّثـم ارتفـع في الـسنين  <خمـسة ملايـين>عنده في بعـض الـسنين فبلـغ 

خمـسة >ًمثلا، استثنى مـن الـدين الـسابق < شرة ملايينع>اللاحقة إلى 
ًينا غـير مـستثنى ممـا يـصير دَ< سة الأخرىالخم> وكانت <ملايين فقط

َّ نعم لو وفاها، كان وفاؤها مـن مؤونـة سـنة الوفـاء كـما تقـد.عنده م ّ
 . ًسابقا
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ة من حين ظهور الـربح والفائـدة،  مبدأ السنة الخمسي:٦٩المسألة 
بلا فرق في ذلك بين أنـواع الحـرف والتجـارات والمهـن والوظـائف 

ف أن ّونحوها، ويستثنى من ذلـك مؤونـة الـسنة، بمعنـى أن للمكلـ
 إلى -م بيانه في أحكـام المؤونـة ّ بما تقد-يصرف من أرباحه في المؤونة 

 .زاد عن مؤونته اّيمر عليه عام، وبحلوله يجب عليه إخراج خمس مأن 
 لحـسابف أن يـسلكهما ّهناك طريقان يمكن للمكلـ :٧٠المسألة 

 : الربح والمؤونة
ً ربح يحصل عنـده رأس سـنة مـستقلا عـن ّ أن يضع لكل:لّالأو

ُالأرباح الأخرى الحاصلة عنـده، فـإذا لم يـصرف في المؤونـة إلى آخـر 
  .السنة الخمسية كان عليه الخمس

ٍمة على حـصول ربـح مـن ذاك ّوز له استثناء مؤونة متقدهنا لا يج
نعم يمكنه أن يستفيد من هذا الربح للمؤونة المقارنة أو . رّالربح المتأخ

 . الربحنرة عّالمتأخ
، ة أن يضع لمجموع أرباحه الحاصلة عنده رأس سنة واحـد:الثاني
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ب مـن التجـارة سّوارداتـه مـن مختلـف أنـواع التكـفيحسب مجموع 
 . عة والصناعة والمهنة وغيرهاوالزرا

ٍمة على ربح ما مـن ذاك الـربح ّهنا يجوز له أن يستثني مؤونة متقد
 .رّالمتأخ

ف التلفيق بين الطـريقين َّهل يجوز للمكل:  قد يتساءل:٧١المسألة 
مين في المــسألة الــسابقة، فيــضع لمجمــوع أرباحــه ســنة ماليــة، ّالمتقــد
ً ربحا كبيرايويستثن  له ةَّ حصل عليه في أواخر السنة، بجعل سنة خاصً

 أم لا؟من حين حصوله، 
نعم يجوز له ذلك، ولكن كـما قلنـا في المـسألة الـسابقة، : الجواب

 .مة عليهّر مؤونة متقدّبشرط أن لا يستثني من هذا الربح المتأخ
ف لكـي يكـون لـه وقـت طويـل لـصرفه في ّوهذا تسهيل للمكل

 . إليهاً كان محتاجاإنالمؤونة 
ً لو مر عليه أحد عشر شهرا، ولم يكن قد حصل عـلى ربـح :ًفمثلا ّ

ًارة لمؤونته أو دارا لسكناه، لكن حصل ّيستطيع أن يشتري به سي، كبير
ق به الخمس في الـشهر ّة أو جائزة ونحوها مما يتعلّعلى ربح كبير وهدي

ًفيـا ام الأخيرة من السنة الخمـسية، ولم يكـن الوقـت كاّالأخير أو الأي
مات شراء السيارة أو الدار، فلـو جعـل هـذا المـال ضـمن ّلتهيئة مقد

ّم في المسألة السابقة، فإنه لابـد أن يخمـسه في آخـر ّالطريق الثاني المتقد َّ
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 .السنة
ًال الذي حـصل عليـه أخـيرا ف أن يجعل لهذا المّهنا يستطيع المكل
إليـه في ج له الفرصة لكي يشتري ما هو محتاتتاح ّرأس سنة مستقلة، ف

 مـرور الحـول بعـد تخميسه ّوإلا وجبمؤونته، فيستثنى من الخمس، 
 .عليه من حين حصوله

ًف أن يختار لرأس السنة الخمـسية، يومـا ّيجوز للمكل :٧٢المسألة 
 .ام السنة القمرية أو الميلادية أو غيرهماّمن أي

رأس الـسنة الخمـسية، لكـن ّف أن يغـير ّيجوز للمكل :٧٣المسألة 
بشرط أن يدفع خمس ما ربحه فيما سبق، واستئناف رأس سنة جديدة، 
كما يجوز تبديل رأس السنة من شهر إلى آخـر للأربـاح الآتيـة، سـواء 

 الأساس الهجري أو القمري، بـلا حاجـة إلى أجعل حساب سنته على
 .المصالحة أو الاستئذان من مرجع تقليده

ً من لم يحاسب نفسه سنين متمادية، إما غفلة، أو تماهلا :٧٤المسألة 
َّوتسويفا، أو عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي، ثم انتبه إلى حاله، وبنـى  ً ً ً
 ّعلى أن يحاسب نفسه في كل ما مضى من السنين السابقة، فماذا يصنع؟

 :م أمواله إلى قسمينّعليه أن يقس: الجواب
ً التي تكون مؤونة له فعلا أو كانت مؤونـة  الأموال:ّالقسم الأول

ّوالملــبس والمركــب وغيرهــا، أي كــل مــا تتطلًســابقا، كالمــسكن  بــه ّ
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 :حاجياته، وحكم هذه الأموال حسب الصور التالية
ّإذا علم بأنه قد اشترى هذه الأمور من أرباح لم تمر عليهـا : الأولى

 .ًسنة كاملة، فلا خمس عليه أصلا
أنه قد اشترى هذه الأمور من خلال الأرباح التي إذا علم ب: الثانية

َّمرت عليها سنة، فلابد أن يدفع خمس ثمنها   . الشراءوقتّ
ً مثلا في سنة لم يكـن عنـده ربـح ه اشترى منزلإذا علم بأن: الثالثة

فيها، أو كان لديه ربح، لكن لم يكن يزيد على مـصارفه في مؤونتـه، في 
 الأموال التي اشـترى بهـا الـدار، مثل هذه الحالة يجب عليه دفع خمس

ّحتى لو فرض حصول ارتفاع في قيمة المنزل الذي اشتراه، كأن يكون 
  .<مليون عشرين> الحالية قيمته فصارت <عشرة ملايين>اشتراه بـ 

َّوكذا لو كان يعلم بأن مجموع أرباحه في تلك السنة التـي اشـترى 
 فيجـب عليـه <خمـسة ملايـين>بها المنزل، تفيض عن مؤونته بمقـدار 

 .<خمسة ملايين>حينئذ أن يدفع خمس 
ّإذا علم بأنه لم يربح في بعض السنين أصلا حتـى بمقـدار : الرابعة ً

 كان يصرف مـن أربـاح الـسنوات الماضـية، نكاومصاريف المؤونة، 
 .وجب عليه إخراج خمس مقدار مصارف المؤونة

 الـسنة  في أن ما اشتراه هل كان من أرباح تلـكّإذا شك: الخامسة
أو أنها اشتريت من أرباح الـسنوات الماضـية، فـلا شيء عليـه، لكـن 
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 .ولى بالمؤمن أن يتصالح مع مرجع تقليده في مثل هذه الحالةَالأ
 في الـبعض الآخـر، ّضح حال ما إذا علم ببعضها وشـكّوبهذا يت

م فلا يجب عليه ه يجب عليه إجراء حكم ما علمه عليه، أما ما لم يعلّفإن
 .مّكما تقدفيه شيء 

ً الأموال الموجودة بيده فعـلا، كـالنقود والعقـارات :القسم الثاني
 :حكمها كما يليها، ولم تكن داخلة في المؤونة، فوالأسهم وغير

ّأما النقود، فيجب عليه دفع خمسها فورا، إذا كان قد مر عليها  • ً
ّحول، وإلا إذا كانت من أرباح لم يمر عليها حـول، فـلا يجـب عليـه 

بل يجوز له أن يدفع خمسها في آخر السنة، وإن كـان ًسها فورا، دفع خم
 .الدفع أولى وأفضل

 اشـتراها ّأنـه علم إنوأما العقارات والأسهم ونحوهما، فإنه  •
ّبالأموال التي مرت عليها سنة، فيجـب عليـه أن يـدفع خمـس قيمـة 

   . ارتفعت قيمتها الحاليةوإنالشراء، 
ّد حصولها ولا تعد من ّدة بمجرنعم يجب عليه أن يدفع خمس الزيا

 .أرباح السنة اللاحقة
َّ إذا علم بأن عموم الأموال التي حصل عليها في طول :٧٥المسألة 

ُالفترة التي لم يكن يدفع فيها الخمس، كانت تصرف في مؤونته ومؤونة 
وزياراتـه عياله، من مأكل ومـشرب وملـبس ومـسكن وفي صـدقاته 
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َّيتبـقحتياجـات العائلـة، ولم ، وقـضاء اوهداياه وضـيوفه َ  منهـا شيء َ
ّ الـدخل الـشهري كـالموظفين والعـمال يطّيذكر، كما هو حال متوسـ

 ًعادة - إليهمدخل  لا يزيد ما يينب العلوم الدينية وأمثالهم، الذّوطلا
 .من أموال على مؤونتهم، فلا خمس عليهم -

من حـين ت دائرة السنة الخمسية، الربح إنما يدخل تح :٧٦المسألة 
لام أو الدخول في الحساب المصرفي، دخوله تحت السلطة، بمثل الاست

 .ته، ونحو ذلكّأو سيطرة الشخص على استلامه ممن هو في ذم
لا يجب على المكلف أن يكون له رأس سنة خمسية، بل  :٧٧المسألة 

ّالواجب عليه أن يخمس كل ما حال عليه ا لحول من الأرباح والفوائد ّ
ّولم يصرفها في مؤونته، وجعل رأس السنة المعينة الواحدة إنما هو مـن 

نه يصعب على التاجر أو الكاسب وأمثـالهما أن أجهة التسهيل باعتبار 
 .ةّ ربح سنة خاصّيجعل لكل

يجوز للمالك تأخير دفع خمـس الأربـاح التـي حـصل  :٧٨المسألة 
 .ّ آخر السنة، حتى لو علم بزيادتها عن المؤونةعليها إلى
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ّق بالعين، إلا أن المالـك يتخـير ّالخمس وإن كان يتعل :٧٩المسألة  ّ
بين دفع العين ودفع القيمة من النقود، ولا يجـوز دفعـه مـن الأعيـان 

 .الأخرى إلا بإذن مرجع تقليده
ّفي العين التي تعلق بها الخمس بعـد ّلا يجوز التصرف  :٨٠المسألة 

الخـارجي ّحلول رأس السنة الخمسية، من دون فـرق بـين التـصرف 
ّبالأكل والشرب واللـبس وسـائر التـصرفات الأخـرى، والتـصرف  ّ

بالبيع والشراء والإجارة ونحوها، إلا إذا كان الغرض مـن  الاعتباري
 المال ودفع الخمـس، فإنـه تصفيةن أجل ، مالاعتباريّذلك التصرف 
 .يجوز له ذلك

إذا انتهت سنة الربح، فلـم يـدفع الخمـس، وأراد أن  :٨١المسألة 
 :يدفعه من أرباح السنة اللاحقة، فهنا صورتان

ً أن يكون ربح السنة السابقة باقيا، عينـا أو بـدلا، فهنـا لا :الأولى ً ً
سنة اللاحقة، بـل يجـب عليـه خمـس يكون وفاء الخمس من مؤونة ال

 أربـاح سـنة الوفـاء، كبقيـةّالمقدار الذي وفى به خمس السنة الـسابقة، 
مـال  وفـاءّوكذا لو صالحه مرجع تقليده على مبلغ في الذمـة، لم يكـن 
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 .المصالحة من أرباح السنة اللاحقة، من المؤون المستثناة
ً وبـدلا، هنـا ًينـايكون ربح السنة الـسابقة قـد تلـف ع أن :الثانية

وفاء الخمـس مـن مؤونـة سـنة الوفـاء، فـلا يجـب الخمـس في يكون 
 .مقداره

ّإذا حسب ربحه فدفع خمسه، ثم انكشف أن :٨٢المسألة   ما دفعـه َّ
كان أكثر مما وجب عليه، لم يجز له احتساب الزائـد ممـا يجـب عليـه في 

 .مرجع تقليدهالسنة التالية، إلا بالاستئذان من 
ق الربح قبل ّيجوز للمالك تعجيل دفع الخمس بعد تحق :٨٣المسألة 

 .-مّ كما تقد-انتهاء السنة الخمسية 
 لا يمكنه أن يدفع <ًمليونا>ّ في كل شهر هلكن إذا كان يربح في عمل

اثنـا عـشر >ّفي أول السنة خمس مجموع أرباح الأشهر اللاحقة، وهـي 
 كما لو كـان -جيل الدفع قبل حصول الربح احتاج إلى تع  فإن<مليون

َّ عليه الدفع بعنـوان القـرض، ثـم وفـاء ّ يتعين- لذلك ّهناك مستحق
 .القرض من الخمس بعد ظهور الربح

ّإذا حل رأس السنة، وحاسب الشخص نفسه وعـين  :٨٤المسألة  ّ
 :مقدار الخمس، ولم يدفعه، فهنا صورتان

ر الخمس مـن النقـد بالمـصالحة مـع مرجـع ّأن يعين مقدا: الأولى
لـص الأعيـان الخارجيـة تخّ إلى ذمة المكلف، وّتقليده، هنا ينتقل الحق
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ّالتي عنده من الخمـس، وحينئـذ يثبـت في ذم ّتـه المقـدار الـذي عـين ٍ
 أو أخرجهـا بالمصالحة، سواء بقيت الأعيان عنده أم لم تبق، بل تلفـت

ًانا بالهبة مثلاّعن ملكه بعوض أو مج  قيمتها السوقية على ، وسواء بقيتً
ً صعودا أو نزولاتّحالها أم تغير ً . 

ّ أن يعين مقدار الخمس من النقد بنظره مـن دون المـصالحة :الثانية
 :والاستئذان من مرجع تقليده، فهنا

 ارتفعت قيمـة هـذه إنتارة تكون الأعيان باقية عنده، حينئذ  •
َّ باع تلك الأعيان، فإنـه لابـد َّالأعيان التي فيها الخمس قبل دفعه، ثم

 نقـصت قيمتهـا، نقـص مقـدار وإن .يدفع خمس القيمـة الفعليـةأن 
 .الخمس، ولا يضمن النقص

ّوأخرى يخرج هذه الأعيان التي تعلق بها الخمس عـن ملكـه  •
َّفهنا لابد أن يـدفع خمـس هـذه الأعيـان  - كما لو وهبها لغيره-ًنا ّمجا

 .لشراءبقيمتها الفعلية، لا قيمة يوم ا
 فـإن - كسرقة أو ضياع ونحوهما-وثالثة، يطرأ عليها التلف  •

ّكان غير مفرط وغـير مقـصر  ولا في التلـف،  في تـأخير الخمـس،لا ّ
ً تلف النصف مثلا نقص الخمس بنسبة التالف للباقي، فإننقص من 

ً كـان مقـصرا ومفرطـا في تـأخير وإنالنصف من الخمس، وهكـذا،  ًّ ّ
 . الخمس بتمامهالخمس أو في التلف، ضمن





ّ 

 
 





 
 
 

 البلـوغ :ّيشترط في تعلق الخمـس بأربـاح المكاسـب :٨٥المسألة 
ّ فلو كـان صـغيرا أو مجنونـا مـن أو.والعقل ً ّل الـسنة، لم يتعلـق بمالـه ً

ّأو بلغ، كـان ذلـك أول سـنته بالنـسبة إلى مـا الخمس، ومتى ما أفاق 
عن مؤونة سنته بعد الإفاقة والبلوغ، وجـب يملكه من المال، فلو زاد 

 .عليه تخميس الزيادة
ًالشراكة مع من لا يخمس لا حرمة فيهـا، سـواء :٨٦المسألة   كـان ّ

  أو يعتقد لكنه،ًالشريك لا يعتقد بوجوب خمس أرباح المكاسب أصلا
ّلا يؤدي ذلك عصيانا أو تماهلا؛ لأن  ًً  التكليف يـرتبط بـه ولا يـشملّ

 .ّته إذا كان قد تعلق بها الخمسّغيره، نعم عليه إخراج خمس حص
َّ إذا انتقل مال من شخص إلى آخر، وعلم المكلف بأن  :٨٧المسألة  ّ

 س، فهل يجب عليه إخراج الخمس؟ّصاحب المال لم يخم
 :في المسألة صورتان: الجواب
 مسلم أو غير أن يكون الشخص الذي انتقل المال منه غير: الأولى

في مثل هـذه الحالـة . ًمعتقد بوجوب الخمس في أرباح المكاسب أصلا
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ّلا يجب على المكلف الذي انتقل المـال إليـه أن يخـرج خمـسه، لكـن لا 
شرنـا إليـه خر أآٍلذي ذكرها الفقهاء، بل لوجه لأجل أخبار التحليل ا

 .هّفي محل
 بوجـوب اًد يكون الشخص الذي انتقل المال منه معتقـأن :الثانية

، لكـن ^درسـة أهـل البيـت كأتبـاع م؛الخمس في أرباح المكاسب
ف الـذي انتقـل ّ أو لتماهله لم يدفع ذلك، فلا يجب على المكلـلعصيانه

ًجهـا إلى مـن  التكليف إنما كان متوّ لأن؛ًإليه المال أن يخرج خمسه أيضا ّ
ّا دل ًانتقل عنه المال، ولا يكون من انتقل إليه مسؤولا عن ذلـك إلا إذ

لا دليل عليه، فيكون المهنـأ لمـن انتقـل إليـه، ودليل على ثبوت ذلك، 
ًمقصرا على مانع الخمس إذا كان والوزر ّ. 

ّلو صرف من ربح سنته الحالية على مؤونة سنة قادمـة  :٨٨المسألة 
ًمن دون أن يملك حاليا أمرا ماديا يكون بإزاء ما صرفه فيه ً ً ق ّ لم يتعلـ،ّ

 :ّ أنهلخمس، كما لو فرضنابه ا
 ثمنهـا مـن ربـح هـذه الـسنة أو َّ كلىوأعطاشترى سيارة  •

ّم له إلا بعد سنة أو سـنتين، وهـي مـن َّسلُبعض ثمنها، لكن لا ت
 .ّمؤونته حينما تسلم له

ّأو سجل اسمه في الحج • ً، وقدم لذلك مالا من أربـاح هـذه ّ ّ
هـو  كـما -ة إلا بعـد سـنين ّالسنة، ولكـن لا يـصل وقـت حجـ



 ٨٩...........................................................................................................متفرقة أحكام

 .-المتعارف في بعض البلدان 
 الكهربــاء أو المــاء أو الغــاز ونحوهــا مــن ّأو اشـترى خــط •

ّم إلا بعد مرور رأس الـسنة الماليـة عليـه، َّالخدمات، لكن لا يسل
 .وهو من مؤونته في وقت التسليم

ق بهـذا المـال الخمـس وإن ّففي مثل هذه الموارد وغيرها، لا يتعلـ
ّود بالمؤونة المستثناة من الخمس، هو كل  المقصّحال الحول، وذلك لأن

ــي اّن ويغطــّمــا يــؤم ــاة مختلــفف في ّحتياجــات المكل ــب الحي  جوان
العصرية، سواء كانت في هذه السنة أو السنين اللاحقة، ولا دليل على 

 .َّأن المؤونة المستثناة لابد أن تكون مؤونة نفس سنة الربح
ن تقييم الأعيان عند حـساب رأس لا يشترط أن يكو :٨٩المسألة 

ف، بـل ّ يعـيش فيـه المكلـالذيالسنة الخمسية بالعملة المتعارفة للبلد 
 .ي الخمس على أساسهاّمها بعملة أخرى، ويؤدّيجوز له أن يقي

  النقديـةتهـابلـد تتـأرجح عمل لو كـان التـاجر يعـيش في :ًفمثلا
ّصعودا أو نزولا بنحو كبير، فإنه يجوز له أن يقوم ا ً  والأعيـان لبـضائعً

ّكثيرا، ويؤد ّالموجودة عنده بعملة لا تتغير ي الخمس على أساس هـذه ً
 .العملة، لا العملة المتعارفة في بلده

ا ّ فإمـ،ّغـير ذلـكا أراد من له رأس سنة خمسية أن يإذ :٩٠المسألة 
 . تأخيرهاأويريد تقديمها 
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الي ودفـع مـا عليـه  أراد تقديمها، أمكنه محاسبة حاله المفإن •
ًمن خمس في الموعد الذي يراه مناسبا لحالـه، ويكـون هـو الموعـد 
الجديد لرأس سنته الخمسية، بلا حاجة إلى مراجعة مرجع تقليده 

 .-م ّ كما تقد-
 أراد تأخيرهـا، احتـاج إلى مراجعـة مرجـع تقليـده إنوأما  •

 .للاستئذان منه في تأجيل الدفع إلى الموعد الجديد
 أن الأمـوال التـي <٢>ذكـرتم في المـسألة : ءلقد يتسا :٩١المسألة 

ّتصرف لتحصيل الأرباح والفوائـد، تعـد مـن المؤونـة المـستثناة مـن 
ً أيضا هي من هـذا <السرقفلية>الخمس، فهل ما يدفعه البعض بعنوان 

 القبيل أم لا؟
ن نعم، المال الذي يدفعه الكاسب للمالك أو غيره بعنـوا: الجواب

من الخمس، وحالهـا كحـال أجـرة ّ يعد من المؤن المستثناة <السرقفلية>
اً في أخـذها ّ للـدافع حقـأوجبت الذي يستأجره للعمل، إلا إذا ّالمحل

ّا لـه في الـدكّ ما دفعـه حقـإذا أوجب :تعبير آخربًمن غيره أيضا، و ان ً
لـك، ًنا من قبل الماًيستطيع أن يأخذ في قباله من غيره مالا، وكان مأذو

 زادت القيمة في وإن <السرقفلية>يجب عليه خمس ما دفعه بعنوان ه ّفإن
، يجب عليه بإزائهارأس السنة الخمسية، نعم إذا باع ذلك بأكثر مما دفع 

ّدفع خمس الزيادة فورا، ولا تعد من أرباح السنة اللاحقة ً. 



 ٩١...........................................................................................................متفرقة أحكام

 التـي جـرةُالأّ فهل تعـد ،دةّإذا آجر نفسه سنين متعد :٩٢المسألة 
 ها من أرباح السنة التي استؤجر فيها أم لا؟ّاستحق

 :هنا صورتان: الجواب
ّسنة مقـدار الأجـرة التـي تخـتصّ أن يقبض في كل :الأولى  بتلـك ُ

ّ فهنا لا يجب إلا أن يخمس الزائد على مؤونته،السنة ّ. 
نه ّ، إلا أً أن يقبض أجرة خمس سنوات مثلا في السنة الأولى:الثانية

ي العمل في السنوات القادمة، هنا لا يجب عليه أداء خمس ما يقـع ّيؤد
ّبإزاء السنين الآتية، لأنها لا تعد من أرباح هذه السنة، بل مـن أربـاح 

 .السنين القادمة
ضح حكم من آجر نفـسه لـصلاة عـشر سـنين، وقـبض ّوبهذا يت

َّ سنة واحدة ثم حال عليه الحـول، كانـت قيمـة التـسع ّلأجرة، فصلىا
 الباقية كسائر الديون، مستثناة من مجموع ربحه، ولا يجـب فيهـا سنين

 .الخمس
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 مـصارف خمـس أربـاح ّمـا هـي أهـم:  قـد يتـساءل :٩٣المسألة 
 ؟ الكبرىالغيبةالمكاسب في عصر 

رف هذا  مصاّ من أهمّيعدانيمكن الإشارة إلى موردين : الجواب
 :ّالحق

ــف، برفــع دعائمــه وإقامــة شــعائره :الأول  خدمــة الــدين الحني
ّوالحفاظ على حرماته، ورد كيد الظالمين عنه، وترويج الشرع الشريف 

 .ونشر أحكامه
ين ّ خدمة أهل العلم المخلصين، والمهتمـ: مصاديق ذلكّومن أهم

نيـة  يصرفون أوقـاتهم في تحـصيل المعـارف الديالذينبأداء وظيفتهم، 
لا خـصوص مـسائل  بـما يـشتمل عـلى التفـسير والعقائـد، -ًعموما 

 والبــاذلين أنفــسهم في تعلــيم الجــاهلين وإرشــاد -الحــلال والحــرام
 .المبينعن حياض العقيدة والمذهب والدين ين والدفاع ّالضال

ّفإن ذلك يعد من أهـم ّ ، ولهـم أن ّ مـصارف هـذا الحـقنس وأحـَّ
تهم وكـرامتهم، ويـستغنون بـه عـن ّيأخذوا منه ما يكفيهم ويحفظ عز
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ومسؤوليتهم التي ّتفرغوا لأداء واجبهم، والقيام بوظيفتهم غيرهم، لي
ّلقيت على عاتقهم، بعيدا عن التوسـع والجمـع والـسرف والـترفأُ ً ،

 .وأوصيهم بمراعاة الاحتياط قدر وسعهم
ّ بزيهم وانتسب لهم من دون أن يؤدىَّيزَتَا من ّوأم ي خدمة أو يقوم ّ

 .ً شيئا، فلا يجوز له الاستفادة منهّ من هذا الحقّاجب، فلا يستحقبو
ّنين، ومد يد العـون ّت وحاجات المؤمنين المتديدفع ضرورا: الثاني

 ّم عيال صاحب هذا الحـقّتهم، فإنهب وتنفيس كرلهفتهمإليهم، وإغاثة 
 .ّنفقتهم وكشف ضرهمفينبغي تأمين صلوات االله عليه، 

ــلازم ــا-وال ــدر الإمك ــوردين -ن  بق ــذين الم ــصرف في ه  في ال
ل االله تعالى فرجـه ّ عج-ونحوهما، الأخذ بعين الاعتبار إحراز رضاه 

 والأولويـاتّ وبذل الوسع في ذلك، بملاحظة المرجحـات -الشريف
 .ًبعيدا عن الأغراض الشخصية والمغانم الفردية

ف في خمـسه ّهل يجوز للمالك أن يتصر:  وقد يتساءل :٩٤المسألة  
 من دون الاستئذان من - سواء كان من سهم الإمام أو سهم السادة -

 مرجع تقليده أم لا؟
 ،ف في هذا الخمـسّلا يجوز للمالك الاستقلال في التصر: الجواب

 كـما هـو المـشهور بـين -سواء كان من سهم الإمام أو سـهم الـسادة 
لرجوع إلى مرجـع َّمة، بل لابد من اّ وصرفه في مصارفه المتقد-الفقهاء



 ٩٧...............................................................................لصرفه  والمتولّي  للخمس المستحق

ة، والعــارف بجهــات ّة والخاصــّتقليــده المــستوعب للجهــات العامــ
 لـه القيـام بهـا، ولـو بالاسـتعانة بأهـل الخـبرة ّيتيسرالصرف، الذي 

 أحـدهما الأمـر بإيكـال، إمـا  المـذكورّ الحـقُوالأمانة، فيكون صرف
 . كيفية الصرفًمعا فيأو إعمال نظرهما ، للآخر

، ّرجع التقليد للمالك أن يصرف هـذا الحـق فإذا أجاز م،على هذا 
فاللازم عليه الرجوع لمـن هـو الأوثـق في نفـسه في الأمانـة والمعرفـة 

ُوحسن التصرف وبعد النظر  .دت وبذل الجهّ، بعد التثبّ
رات الخارجــة عــن مقتــضى المــسؤولية ّوالحــذر الحــذر مــن المــؤث

ّوالموازين الشرعية، فإن هـذا الحـق يعـد أمانـة بيـد الما لـك والحـاكم َّ
ّتحـري ّالشرعي، وبيد كل من تقـع يـده عليـه، فـاللازم عـلى الجميـع 

 الأقرب فالأقرب من رضاه صلوات االله وسلامه عليه، بنحو لو كـان
ى الأمانـة عـلى أفـضل َّ الأعـمال، لتـؤدً حاضرا لقام بمثل هـذه×

ّالوجوه وأحوطها، مـع صـدق النيـة والإخـلاص في أداء الواجـب، 
 .ة، ومحاباة الآخرينّالخاصبات الشخصية والعناوين ُوالبعد عن الرغ

ّفلعل االله سبحانه وتعالى إذا علم ذلك الإخـلاص مـن القـائمين 
ّ، أن يـسددهم ويـوفّعلى هذا الحق  قهم في مـسعاهم، ويبـارك لهـم فيّ

ّنية المرء خير  ّ عنهم، لأنوعفا في ذلك قبل منهم أخطؤوان  وإ.أعمالهم
 .ًنفسا إلا وسعهاف االله ّمن عمله، ولا يكل
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ُوا ذلك، صار سببا لخذلانهم في أمورهم، فيوكلهم االله ّ لم يتحروإن ً
 ّشبهات ويرتطمــون بالمحرمــات، فــإنطــون في الــّ، يتورمإلى أنفــسه

ــ ــوا مــشكورين ولا ّصــادف أن ترت ــلى عملهــم، لم يكون ب النفــع ع
ُ بتـصرفهم وصرف في غـير مـورده، كـانوا ّ ضاع الحقوإنمأجورين،  ّ
ً لا يغني مولى عن مولى شيئا وهم في يوم على ذلك ومؤاخذين محاسبين

 .لا ينصرون
 في جميـع مـوارد أداء الوظـائف الـشرعية ّوهذا هو الضابط العام

لـع عـلى الـضمائر، ّوالقيام بها، لأن المحاسب عليها عالم بالسرائر ومط
 ئاتّأعاذنا االله من شرور أنفسنا وسي < بصيروالناقد>وكما ورد في الخبر 

 .أعمالنا
 إذا أذن الحاكم الـشرعي في أخـذ الخمـس لـشخص  :٩٥المسألة 

، أو هضررّمـا لـدفع شره أو  إ-اً لـه ّمـستحقس أنه لـييعلم من نفسه 
ّ لم يحـل -لخطئه في تشخيص حاله بعد استكمال الفحص حسب طاقته

ّن كان معذورا قد أدى ، وإالمال لذلك الشخص، لأن الحاكم الشرعي ً
ّوظيفته حسب طاقتـه واجتهـاده، إلا أنـه لا يحلـل حرامـا ولا يحـرم  ً ّ

ًحلالا، ولا يغير حقا ولا باطلا ً ّ ّ ً. 
ون ّهل ما يأخذه البعض من الـذين يتولـ:  قد يتساءل :٩٦المسألة 

ّ إلى الحاكم الشرعي، يعـد مـن إيصالهوأخذ الخمس من صاحب المال 



 ٩٩...............................................................................لصرفه  والمتولّي  للخمس المستحق

 مصارفه أم لا؟
 ّمخـتص ذلك من مصارف الخمـس، وإنـما ذلـك دّلا يع: الجواب

م في ّ كـما تقـد-ًبالزكاة، فقد جعل االله تعالى للعاملين عليها سهما فيها 
 . ولم يجعله في بقية الواجبات المالية من الخمس وغيره- كتاب الزكاة

 في نفعـه - ّذا الحـقـنعم إذا كان الموصل للخمس من مصارف ه
شيء له مما أوصل أو من غيره، بل   دفع جاز-ّ وتدينهحاجتهالديني أو 
 كما انـه <٩٣>م في المسألة ّ على نحو ما تقد- أكثر مما أوصله ّقد يستحق

ّإذا كان عارفا بجهات صرف هذا الحق  عليـه، ًمأمونـا ًعا عليهـاّ، مطلً
 لأهله وصرفـه ّفمن الأفضل والأولى التعاون معه في إيصال هذا الحق

 .في مصارفه
ف من بلده ّ يجوز نقل الخمس بإذن مرجع تقليد المكل :٩٧المسألة 

 كـان الأفـضل وإن - في بلـده أم لاّ سواء وجـد المـستحق-إلى غيره 
 . فيه ومعرفتهّولى صرفه في بلده مع وجود المستحقَوالأ

إذا أوصل المالك الخمس إلى مرجع تقليده أو وكيلـه،  :٩٨المسألة 
وكذا لو صرفه في مصارفه الصحيحة بإذن مرجع تقليـده ّبرئت ذمته، 

 .أو وكيله
 يجوز عزل الخمـس في مـال مخـصوص بـإذن مرجـع  :٩٩المسألة 

 ويكون بـاقي المـال ، الخمس في المال المعزولّتقليده أو وكيله، فيتعين
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ّخاليا من هذا الحق ً. 
أنه ّلتصرف فيه، كما فحينئذ لا يجوز تبديل المال المعزول بغيره، أو ا

ّضمنه إلا مع التعـدي والتفـريط، ولـو يكون أمانة في يد صاحبه، لا ي
 .ّبتأخير الدفع إلى المستحق

 ّب أيّوأما لو عزله بغير إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، فـلا يترتـ
 . على ذلكأثر
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لإخـراج الخمـس منهـا، إذا من الموارد التي عرض لهـا الأعـلام 
اختلط المال الحلال بالمال الحـرام، وقـد اسـتندوا في ذلـك إلى بعـض 

 :النصوص الروائية الواردة في المقام
 × سـمعت أبـا عبـد االله: صحيحة عمار بن مـروان قـال: منها
فيما يخرج من المعادن، والبحـر، والغنيمـة، والحـلال المخـتلط : يقول

 .)١(<ه والكنوز، الخمسبالحرام إذا لم يعرف صاحب
أتـى :  قال× عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد االله: ومنها

ًاني كـسبت مـالا أغمـ: فقال ×رجل أمير المؤمنين  ضت في مطالبـهُ
ًحلالا وحراما،  دري الحلال منه والحرام، وقد وقد أردت التوبة ولا أً

 .ّاختلط علي
َّ، تصدق بخمس مالك، فإن× فقال أمير المؤمنين  االله رضي من ّ

 .)٢(<الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال
                                                        

 ، كتاب الخمس، أبو اب ما يجـب فيـه الخمـس، ٤٩٤ ص ٩ج : وسائل الشيعة) ١(
 .٦: الحديث: الباب الثالث

 من أبواب ما يجـب ١٠: ، كتاب الخمس، الباب٥٠٦ ص ٩ج : وسائل الشيعة) ٢(
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المستفاد من هذه النصوص ونظائرها، أن التخميس الـوارد  ّولعل
فيها هو نوع مصالحة عـلى المقـدار الحـرام الـذي تحتمـل فيـه الزيـادة 

كون حرامه أكثر من لنا بوالنقيصة، أو نوع تطهير للمال الذي لا جزم 
 .الخمس

 حيـث -مـة الحـليّ كما ذكر العلا-ًضيه القاعدة أيضا توهذا ما تق
ّ منع المالك من التصرف في ماله، ينافي قاعدة الناس مسلطون نّإ>: قال

ًويستدعي ضررا عظيما <في أموالهم ك الانتفاع بالمال وقت الحاجة،  بترً
 بعـضه نّذ المفـروض أ إ-ّوتسويغ التصرف بـالجميع إباحـة للحـرام 

 .)١(<ان، ولا مخلـص إلا إخـراج الخمـسّا منفيـ وكلاهمـ-ملك للغير 
 .وهذا ما أمر به الشارع لتطهير المال

ّالمال الحلال المختلط بالحرام، إذا لم يميز، ولم يعـرف  :١٠٠المسألة 
 .ّ فإنه يحل بإخراج خمسه- ولو في عدد محصور -مقداره، ولا صاحبه 

المختلط بـالحرام، هـي البـضائع ل الحلال المراد بالما :١٠١المسألة 
 حـلال وبعـضها هوجبعيان الأموال التي يكتسب الإنسان بعضها أو
ّ ثم يختلط ولا يتميز -ً من خلال المعاملات الباطلة مثلا - حرام هوجب َّ

                                                                                                                                
 .٤: فيه الخمس، الحديث

 لإحيـاء ^، مؤسـسة آل البيـت٤٢٢ ص ٥ج : تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي) ١(
 .التراث
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 .أحدهما عن الآخر
البضائع والأعيان التي يـشتريها الإنـسان بمعاملـة  :١٠٢المسألة 
، ويدفع ثمنها من مال مشتبه قـد كـسب بعـضه مـن حـلال صحيحة

ّوبعضه من حرام، لا يعد من مصاديق المال الحلال المخـتلط بـالحرام، 
ّها حلال، ويكون المكلف مشغول الذمة بالأثمان التي دفـع ّبل هي كل ّ
 .ًحراماًبدلها مالا 

ّك، تـصدق إذا عرف مقدار المال الحرام وجهل المال :١٠٣المسألة 
الـك وجهـل  أي عـرف الم-به عنه بإذن مرجع تقليده، ولو انعكـس 

 تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بذلك، يجوز الاقتـصار -المقدار
ّن رضي به، والا يتعين الرجـوع إلى الحـاكم الـشرعي إ ّعلى دفع الأقل

 .لحسم الاختلاف
ال وجب دفعه إليه، لكن إذا عرف المالك ومقدار الم :١٠٤المسألة 

ًإذا علم قدر المال الحرام، ولم يعلم صاحبه بعينه وكان محصورا في عدد 
 ذلـك، ن أمكـنإّ، هنا ينبغي التخلص من الجميع باسترضـائهم ّمعين

رضاء الجميع، أو لوقوعه إ به من ّما للزوم الضرر المعتدإن لم يمكن، إو
ً بعضا أو كلا، ففي هذه في الحرج الشديد لو علموا بذلك، أو لغيبتهم ً

 .ّالصورة ينبغي مراجعة الحاكم الشرعي لحل المسألة
ّإذا علم مـن أول الأمـر أو بعـد دفـع الخمـس، أن  :١٠٥المسألة 
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الاكتفـاء بـدفع  لـه ّالحرام في ماله أكثر من مقـدار الخمـس، لا يـصح
ّالخمس لتطهيرالمال، بل لابد من دفع الزائد المتيق  .ًضان أيَّ

مس، جاز ّوكذا ما إذا علم من أول الأمر أن الحرام أنقص من الخ
 حرمته، نعم لو علم أنه أنقص بعد دفـع نَّقله الاقتصار على دفع ما تي

 .الخمس، فله استرداد الزائد الذي دفعه
إذا كان الحـرام المخـتلط مـن الخمـس أو الزكـاة أو  :١٠٦المسألة 
ّنـة معلومـة، لا يحـل المـال ّ جهـة معيّ، أو لأيّاص أو الخّالوقف العام

 وهـو -المختلط بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالـك 
ّ فلابد مـن مراجعـة ولي -ة ّة أو الخاصّ لأموال تلك الجهة العامّالمتولي َّ

المال المذكور والتصالح معه لتخليصه من الحرام، هذا إذا أمكـن وإلا 
 .ّلحاكم الشرعي لحل الاختلافينبغي الرجوع إلى ا

ّلو تصرف في المـال المخـتلط بـالحرام قبـل إخـراج  :١٠٧المسألة 
ُته، وحينئذ أن عـرف مقـدار ّخمسه، لا يسقط الخمس، بل يكون في ذم

ّن تردد بين الأقل والأكثر، جاز إه، وّالحرام بعد ذلك، دفعه إلى مستحق
 . الأفضل دفع الأكثر، وإن كانّله الاقتصار على الأقل

ّلو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،  :١٠٨المسألة 
خمسين من هذا المال، خمس للتحليل، وخمس آخـر وجب عليه إخراج 

ّللمال الذي صار حلالا بعد إخراج الخمس الأول ً. 
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إلى مرجـع تقليـده، ّإذا تبين المالك بعد دفع الخمس  :١٠٩المسألة 
 المالك مراجعـة الحـاكم الـشرعي ّلا ضمان على المكلف، نعم من حق

 .واسترداد ماله منه
ته مال للغير، وقـد يـئس مـن معرفـة ّإذا كان في ذم :١١٠المـسألة 

ّصاحبه أو الوصول إليه، وجب عليه نية الوفاء لو قدر عليه، وكذا لـو 
 .ك والإيصاء به أجله وجب عليه توثيق ذلادن

ّنعم يصح منه التصدق بالمال المذكور بإذن مرجع تق ليـده لكـن لا ّ
المالك  ته من المال المذكور لو قدر علىّفرغ ذمت يجب عليه ذلك، لكن لا

 .أو ورثته
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